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  ملخص

إن جرائم الحرب هي جرائم عمدیة تقتضي توافر عنصر القصد الجنائي من علم وإرادة، وهذا 

  القصد الجنائي العمدي له صور إجرامیة مختلفة، وتتمثل تلك الصور في: 

القصد العمدي المباشر في جرائم الحرب، القصد الجنائي المحدد والقصد الجنائي غیر 

المحدد، القصد الاحتمالي في جرائم الحرب، سبق الإصرار والترصد، والقصد شبه العمد في جرائم 

  الحرب. 

وقد ناقشنا مثال تطبیقي لجرائم الحرب وهو الاعتداء الاسرائیلي على قطاع غزة الفلسطیني 

یث تعرض قطاع غزة لعدة حروب شرسة شنتها قوات الاحتلال الإسرائیلي، انتهكت فیها أبسط ح

حقوق الإنسان، واعتدت على حیاة المدنیین والمنشآت المدنیة، فقتلت الرجال والنساء والأطفال، 

وهدمت بیوت الآمنین واستهدفت دور العبادة الخاصة بالمسلمین والمسیحیین، غیر ملتفته لمبادئ 

  القانون الدولي ولا محترمه لمعاهداته. 

ثم انتقلنا إلى صور القصد الجنائي العمدي في جریمة العدوان، حیث درسنا: القصد الجنائي 

العمدي المباشر في جریمة العدوان الدولي، القصد الاحتمال في جریمة العدوان الدولي، القصد شبه 

  العمدي في جریمة العدوان الدولي. 

ثال تطبیقي على جریمة العدوان بجریمة العدوان الروسي على أوكرانیا، حیث وقد ناقشنا م

م ولقد اعتبر الغزو الروسي انتهاك ٢٠٢٢فبرایر  ٢٤شنت روسیا عدواناً ضاریاً على أوكرانیا في 

  لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانیة واستقلالها السیاسي وبأنه مخالف للأعراف والقوانین الدولیة. 

ا صور القصد الجنائي العمدي في جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة ثم ناقشن

من خلال دراسة: القصد المباشر في جریمة الإبادة الجماعیة، القصد المحدد، سبق الإصرار، القصد 

الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة، وقد طبقنا على ذلك أیضاً باعتداء الكیان الصهیوني على 

  ة. قطاع غز 

ثم ناقشنا أخیراً صور القصد الجنائي العمدي في الجرائم ضد الإنسانیة مثل القصد الجنائي 

المباشر في الجرائم ضد الإنسانیة، القصد الاحتمالي في الجرائم ضد الإنسانیة، سبق الإصرار في 

  الجرائم ضد الإنسانیة، وقد قمنا بالتطبیق على ذلك بالاعتداء على مسلمي المیانمار. 
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Summary 

War crimes are intentional crimes that require the existence of the 

element of criminal intent of knowledge and will, and this intentional 

criminal intent has different criminal forms, and these forms are:  

Direct intentional intent in war crimes, specific criminal intent and 

indefinite criminal intent, probable intent in war crimes, premeditation, and 

quasi-intentional intent in war crimes.  

We have discussed an applied example of war crimes, namely the 

Israeli aggression against the Palestinian Gaza Strip, where the Gaza Strip 

has been subjected to several fierce wars launched by the Israeli 

occupation forces, in which they violated the most basic human rights, 

assaulted the lives of civilians and civilian facilities, killed men, women and 

children, demolished the homes of peaceful people and targeted places of 

worship for Muslims and Christians, without paying attention to the 

principles of international law and not respecting its treaties. 

We then moved on to the forms of intentional criminal intent in the 

crime of aggression, where we studied: direct intentional criminal intent in 

the crime of international aggression, probable intent in the crime of 

international aggression, and semi-intentional intent in the crime of 

international aggression.  

We have discussed an applied example of the crime of aggression 

with the crime of Russian aggression against Ukraine, where Russia 

launched a fierce aggression against Ukraine on February 24, 2022, and 

the Russian invasion was considered a violation of the unity, territorial 

integrity and political independence of Ukraine and that it is contrary to 

international norms and laws. 
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Then we discussed the forms of intentional criminal intent in the 

crime of genocide and crimes against humanity through a study: direct 

intent in the crime of genocide, specific intent, premeditation, special intent 

in the crime of genocide, and we also applied this with the aggression of 

the Zionist entity on the Gaza Strip.  

Finally, we discussed the forms of intentional criminal intent in crimes 

against humanity, such as direct criminal intent in crimes against humanity, 

probable intent in crimes against humanity, premeditation in crimes against 

humanity, and we applied this to attack the Muslims of Myanmar. 
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  مقدمة

إن الركن المعنوي لا یقل أهمیة عن الركن المادي؛ لكون الجریمة لیست ظاهرة مادیة قوامها        

الفعل الإجرامي وآثاره فحسب، ولكنها في الوقت نفسِه كیان نفسى، وهو ما استقُِرَّ علیه في القانون 

لا تستوجب الجنائي الحدیث، من خلال المبدأ الذى یقضى بأن مادیات الجریمة لا تنشئ مسئولیة، و 

عقابًا، ما لم تتوافر إلى جانبها العناصر النفسیة التي یتطلبها كیان الجریمة؛ فالقواعد الجنائیة تعد 

من أهم الضوابط وأنجحها في صون القیم والمصالح؛ لكونها تحدد الأفعال الخطرة التي تمس أمن 

تكمن الغایة من تلك القواعد المجتمع وسلامته، وتحدد الجزاء المناسب لكل فعل من تلك الأفعال، و 

في حمایة الإنسان في شتى مظاهره، سواء في شخصه، أو حریته، أو كرامته، أو عرضه، أو شرفه، 

أو ماله... وإذا ما تجاوزنا تلك القواعد داخل الدولة الواحدة، وتحدثنا عن المجتمع الدولي، فمن 

العدوانیة التي عانت البشریة ویلاتها، الطبیعى أن تظهر أفعال تؤذي المصالح الدولیة، كالأعمال 

على  - بلا شك  -وهمجیتها، وأفعال الإبادة والاضطهاد، وغیرها من الاعتداءات التي تؤثر 

العلاقات والمصالح الدولیة، وتنال من استقرار المجتمع الدولي، وتعكر صفاءه، لذا سعت الدول إلى 

ا من كل اعتداء، ومن هنا مال الرأى إلى البحث عن الوسائل الكفیلة بحمایة مصالحها، وصونه

  تقریر حمایة عقابیة للمصالح الدولیة، أسوة بالحمایة التي تقررها التشریعات الوطنیة. 

فالركن المعنوي على هذا النحو علاقة تربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني، والتي        

الإرادة، وللركن المعنوي أهمیة واضحة؛ فما  تتمثل في سیطرة الجاني على الفعل وآثاره، وجوهر ذلك

من دعوى جنائیة إلا وتثار فیها مشكلة القصد الجنائي؛ للتحقق من توافره أو عدمه، فالبحث فیه جزء 

أساسي من مهمة القاضي الجنائي بصدد كل جریمة تعرض علیه، وإن كان الأصل في الجرائم أن 

، لذا فالجرائم العمدیة أكثر عددًا من الجرائم غیر تكون عمدیة، والاستثناء أن تكون غیر عمدیة

العمدیة، وفي الوقت نفسه فالعقوبات الواقعة على الجرائم العمدیة أشد من الواقعة على الجرائم غیر 

العمدیة، وإن كان القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي یشتركان في أن كلا� منهما صورة للركن 

ي علاقة نفسیة تربط بین شخصیة الجاني ومادیات الجریمة، وهذه المعنوي، كما أنهما یتمثلان ف

العلاقة في الحالتین محل لوم من القانون، ولكنهما یختلفان في مقدار سیطرة إرادة الجاني على 

  مادیات الجریمة، فالجریمة العمدیة صاحبة القدر الأكبر منه دون الجریمة غیر العمدیة.

ا النحو یصعب الكشف عنه؛ لكونه ینصب على نوایا نفسیة والركن المعنوي على هذ        

غامضة لیس من السهل الكشف عنها، وهذا الأمر یزداد صعوبة في الجرائم الدولیة، وبخاصة مع 

تنوع واختلاف تلك الجرائم، من حیث خصائصها وصورها التي نصت علیها مواد قانون روما 
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ذى قد یصعب معه تحدید الركن المعنوي في الجریمة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الأمر ال

الدولیة وإثباته، ومدى تحمل المسئولیة الجنائیة الدولیة على الأفعال المرتكبة في هذه الجرائم، لذا 

سنقوم بتسلیط الضوء على صور الركن المعنوي في الجرائم الدولیة المنصوص علیها في النظام 

ة؛ لكونه من أهم الموضوعات خطورة على الساحة الدولیة، ومن ثمََّ الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی

  حظي بتلك الأهمیة البالغة في الدراسات القانونیة الدولیة.

  أهمیه البحث:

تكمن أهمیة هذا البحث في أنه سیساعد على ضبط مفهوم الركن المعنوي في الجریمة         

الدولیة، وتحدیده على نحو مفصل، حسبما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مما 

عن أن  یتیح تسهیل تحدید عبء المسئولیة الجنائیة الدولیة على مرتكبي الجرائم الدولیة، هذا فضلاً 

هذا الموضوع له أهمیة علمیة وحیویة؛ من حیث إنه لم یسبق بحثه من هذه الزاویة المستقلة، كما أنه 

یمثل موضوعًا بالغ الأهمیة على المستوى الدولي، وعلى المستوي القانوني؛ وذلك نظرًا لما یشهده 

                                                 :صب على الآتىالعالم حالیًا من صراعات ومنازعات دولیة، مما یجعل أهداف هذا البحث تن

تحدید صور القصد الجنائي بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحكمة  )١

  الجنائیة الدولیة. 

تحدید مفهوم الركن المعنوي في الجریمة الدولیة، من خلال تحلیل النصوص القانونیة وتفسیرها  )٢

  واعدها وموادها، وبخاصة في نظام روما الأساسي.                          بمختلف ق

  بیان صور الركن المعنوي ودرجاته في الجریمة الدولیة. )٣

تحدید المسئولیة الجنائیة الدولیة على مرتكبي الجرائم الدولیة؛ وذلك من خلال الأمثلة الواقعیة  )٤

  للجرائم الدولیة.

  خطة البحث:

  عة البحث أن ینقسم إلى مبحثین:تقتضي طبی      

  : صور القصد الجنائي العمدي في جرائم الحرب وجریمة العدوان.الأول المبحث

  : صور القصد الجنائي في جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة.الثانى المبحث

  . والتوصیات، والنتائج، الخاتمة
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  المبحث الأول

  صور القصد الجنائي العمدي 

  في جرائم الحرب وجریمة العدوان

تعد جرائم الحرب وجریمة العدوان جرائم دولیة عمدیة، وقد تم النص على اختصاص          

المحكمة الجنائیة الدولیة بهما في المادة الخامسة من نظامها الأساسي، وهاتان الجریمتان تتطلبان 

المطلوب هنا هو القصد الجنائي العمدي في ركنهما المعنوي ضرورة توافر القصد الجنائي، والقصد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ٣٠الذى یتكون من العلم والإرادة، وقد نصت المادة 

على ضرورة توافر القصد الجنائي العمدي في طوائف الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاصها 

قد تظهر في السلوك الإجرامي للجانى، وهو ما  طبقًا لنظامها الأساسي، ولهذا القصد العمدي صورٌ 

سوف نتناوله بالشرح، من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، نخصص المطلب الأول منهما 

لصور القصد الجنائي العمدي في جرائم الحرب،  ونخصص المطلب الثاني لصور القصد الجنائي 

  العمدي في جریمة العدوان.

  المطلب الأول

  لجنائي العمدي صور القصد ا

  في جرائم الحرب

إن جرائم الحرب هي جرائم عمدیة تقتضي توافر عنصري القصد الجنائي من علم وإرادة،         

وهذا القصد الجنائي العمدي له صور إجرامیة مختلفة، فهل یمكن لجرائم الحرب أن تقع بأیة صورة 

لأول، على أن نتناول في الفرع الثاني من صور القصد الجنائي، وهذا ما سنتولى بیانه في الفرع ا

  مثالاً تطبیقی�ا لجرائم الحرب.

  الفرع الأول

  صور القصد الجنائي العمدي 

  في جرائم الحرب

نتناول في هذا الفرع صور القصد الجنائي العمدي التى یمكن أن تقع بها جرائم الحرب،       

المحكمة الجنائیة الدولیة، وتتمثل تلك  بوصفها جریمة من الجرائم الدولیة التى تدخل في اختصاص

 الصور في الآتى:

القصد العمدي المباشر هو الصورة الواضحة  :أولاً: القصد العمدي المباشر في جرائم الحرب 

للقصد الجنائي الذى یتوافر فیه العلم والإرادة، فالعنصر الجوهري للقصد العمدي هو الإرادة متى 



 
 

٢٣٨ 
 

 

تداء على الحق الذى یحمیه القانون، فالإرادة اتجهت مباشرة إلى اتجهت على نحو یقیني إلى الاع

مخالفة القانون وهذه المخالفة قد استندت إلى علم یقیني ثابت بتوافر عناصر الجریمة، مع إدراك 

)، والقصد العمدي ١تحقق النتیجة الإجرامیة التي یتمثل فیها الاعتداء على الحق الذى یحمیه القانون(

  الاته توقع النتیجة، بوصفها أثرًا لازمًا ومباشرًا للفعل.یفترض في كل ح

وتعد جرائم الحرب من الجرائم العمدیة التي یشترط لوجودها توافر القصد العمدي، وهذا ما         

) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ضرورة توافر القصد ٣٠نصت علیه المادة (

الدولیة الأربعة التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة، والتي من العمدي في طوائف الجرائم 

) سالفة البیان، فإنه یشترط لقیام جرائم الحرب توافر ٣٠ضمنها جرائم الحرب، وطبقًا لنص المادة (

عنصري القصد الجنائي، وهما: العلم، والإرادة، والعلم یعنى أن الجاني یرتكب هذه الجرائم وهو على 

روف الفعلیة التي تفید بوجود نزاع مسلح، وكذا العلم بالوقائع المرتكبة وأفعالها، والمسار علم بالظ

الذى تحدث فیه عادة، أي وفقًا للمجرى العادي للأمور، وأن هذه الوقائع من شأنها أن تُحدث النتائج 

في جرائم الحرب  )، كما یُفترض أن یكون الجاني٢التي أرادها هذا المجرم "نظریة السببیة الملائمة"(

عالمًا بظروف وملابسات الواقعة، وكذا العلم بموضوع الحق المعتدى علیه، ومن ثم لا یتوافر القصد 

الجنائي في القتل الجماعي على سبیل المثال إلا إذا علم الجاني أن فعله ینصب على جسد أشخاص 

ما أكدت علیه النصوص  )، كما یُفترض أن یكون  إتیان السلوك عن وعي وإدراك، وهذا٣أحیاء(

) من النظام ٣٠المكونة للأفعال في أكثر من موضع، وذلك إضافة إلى ما نصت علیه المادة (

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؛ فمثلاً قد نص على القتل بأنه قتل عمدي "إخضاع الجماعة 

عمد توجیه هجمات" و"تعمد عمدًا"، وعن علم بالهجوم" تعمد إحداث معاناة شدیدة" و"تعمد حرمان" و"ت

من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  ١٣٠)، كما اختصت المادة ٤شن هجوم أو هجمات"...الخ(

(بشأن أسرى الحرب) بالمخالفات الجسیمة للاتفاقیة، وما یتعلق بالقتل العمد، أو التعذیب، أو ١٩٤٩

                                                           

 ٢٠٠٦طبعه –دار النهضة العربیة –النظریة العامة للقصد الجنائي  - ) یراجع في ذلك د/محمود نجیب حسني ١( 

                                   . وما بعدها                              ٢١ص  - 

    ٤٥ص –القاهرة —دار النهضة العربیة– ١٩٨٩طبعه –السببیة الجنائیة –) یراجع في ذلك د/رؤوف عبید ٢( 

(3) W. Schabas،Genocide international law،Compridge university press، 2...،p، 

211  

حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم  –یراجع في ذلك د/حسین حنفي عمر )١(

                              ٢٦٢مرجع سابق ص–ضد الإنسانیة
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بوضوح على وجود قصد تعمد حرمان الأسرى من حقهم في محاكمة عادلة، فهنا تدل كلمة (عمد) 

                           ٠)١جنائي، أي النیة في التسبب في وقوع نتائج الفعل الذي تحظره القاعدة الدولیة(

أما الإرادة، فیُفترض أن یقصد الجاني ارتكاب السلوك والنتیجة معا، وأن یكون هذا السلوك          

تكبها عن وعي وإدراك، كما یُفترض أن یكون الجانى الإجرامي الذى تتحقق به هذه الجرائم التي ار 

إحداث النتائج التي تحققت، أو یدرك أنها  - من وراء ارتكاب هذا السلوك الذى ارتكبه  -قاصدًا 

ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث، وسواء وقعت الجریمة بسلوك إیجابى، كإطلاق أعیرة 

وك سلبي، كمنع الدواء والغذاء، فقد وقعت الجریمة، مادام ناریة، أو باستعمال أسلحة بیضاء، أو بسل

                       ٠المجرم قد أراد هذا السلوك، وكان على علم بالسلوك المؤدي إلى إحداث النتیجة

وطبقًا لما سلف، فإنه یتحقق القصد الجنائي المباشر في حال اتجاه إرادة الجاني إلى           

إحداث فعل معین؛ كأن یرید الجاني إطلاق صاروخ على مستشفى بقصد تدمیره، وقتل من فیها من 

هت المرضى والجرحى، فیأتي بالفعل الإجرامي الذى یحقق هذه النتیجة المحددة، فالجاني قد اتج

إرادته على نحو یقیني إلى الاعتداء على الحق الذى یحمیه القانون، وإرادة مباشرة إلى مخالفته، وهذه 

المخالفة قد استندت إلى علم یقیني ثابت بتوافر عناصر الجریمة، كما أن الجاني على علم بتحقق 

                                                                                        القانون.       النتیجة الإجرامیة التي تمثل اعتداء على الحق الذى یحمیه 

یكون القصد محددًا عندما تكون إرادة  ثانیا: القصد الجنائي المحدد والقصد الجنائي غیر المحدد:

الجاني متجهةً نحو تحقیق نتیجة إجرامیة محددة، كأن یرید الجانى قتل شخص معین، فیقوم بقتل 

هذا الشخص بالفعل، أما القصد غیر المحدد، فیكون عندما تنصرف إرادة الجاني إلى تحقیق نتائج 

جمع من الأشخاص دون تحدید،، وسواء  إجرامیة غیر محددة، كأن یقوم شخص بإلقاء قنبلة على

أكان القصد الجنائي محددًا أو غیر محدد، فلابد من توافر القصد العمدي بعنصریه العلم، والإرادة، 

وجرائم الحرب حسبما سبق القول هي جرائم عمدیة، ومن ثم یمكن لهذه الجرائم أن تقع بالقصد 

ى سبیل المثال قیام قوات الاحتلال الإسرائیلي الجنائي المحدد وبالقصد الجنائي غیر المحدد، وعل

بتحدید هدف معین لتحقیقه، كقتل إسماعیل هنیة رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس، حیث أعلن 

قادة الكیان الصهیوني بأنهم سوف یقومون باستهداف قادة حماس في كل مكان، وأعلنوا عن قرار 

االله زعیم حزب االله، فإن هذا السلوك الإجرامي یعد تصفیتهم، وكذا قیام هذا الكیان بقتل حسن نصر 

                                                           

ترجمه مكتب –الطبعه الثالثه باللغه الأنجلیزیه  —القانون الجنائي الدولي –انظر القاضي /أنطونیو كاسیزى  )٢(
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قصدًا محددًا، فالهدف هو قتل شخص معین ومحدد من قبل هذا الكیان، أما بالنسبة للقصد غیر 

المحدد، فإن جرائم الحرب یمكن أن تأخذ هذه الصورة من صور القصد الجنائي، فقیام طائرات 

اكن والأشخاص في قطاع غزة، وهدم للمساكن، وقتل الكیان الإسرائیلي بإلقاء القنابل على المس

للأشخاص دون تحدید، وعلم قادة هذا الكیان بأن هذا السلوك یتم في إطارنزاع مسلح دولي، فإن هذا 

السلوك یمثل قصدًا غیر محدد، والقصد المحدد والقصد غیر المحدد على هذا النحو یستویان في 

                                                                                   تحقیق الجرائم العمدیة.              

ن تحدید نطاق القصد الاحتمالي یتطلب تطبیق القواعد : إثالثا: القصد الاحتمالي في جرائم الحرب

قصد العامة التي ترسم حدود القصد الجنائي في مدلوله العام؛ لكون القصد الاحتمالي نوعًا من ال

الجنائي، كما أنه یعادل القصد المباشر في الأهمیة، ویصلح مثله لكي تقوم به المسؤلیة العمدیة؛ 

فالجاني في القصد الاحتمالي والقصد المباشر موقفه مؤثم ومساو في الدرجة من الناحیة المعنویة، 

یوجد اختلاف من  ففیهما تسبب نشاطه في النتیجة الإجرامیة، وهو عالم ومحیط بها، ومن ثَمَّ لا

الناحیة النفسیة یستحق الاختلاف في التقدیر القانوني، فالنتیجة الإجرامیة للفعل في كلا الوضعین 

)، ومن ثَمَّ لكي یتوافر القصد الاحتمالي یجب أن تتوافر العناصر العامة ١تنطوى علیها إرادة الفاعل(

هو "علم وإرادة " فالقصد الاحتمالي لا  للقصد الجنائي؛ فإذا كان القصد الجنائي في صورته العامة

یتوافر إلا بتوافر العلم والإرادة أیضًا، فبانتفاء هذین العنصرین انتفي القصد الاحتمالي تبعا لذلك، 

وهذان العنصران نعني بهما ذات المدلول الذى نفهمه لو كنا بصدد تحدید عناصر القصد الجنائي 

لیس المفترض، والإرادة هي النشاط النفسي المتجه إلى أن بصفة عامة، فالعلم هو العلم الفعلي، و 

یجعل من النتیجة أثرًا للفعل.                                                                                                

مالي؛ ومن هذه الحقائق نستطیع أن نستخلص حدود النطاق الذى یتوافر فیه القصد الاحت      

فحیث لا یتوافر العلم الفعلى بعنصر من عناصر الجریمة التي تتطلب القواعد العامة في القصد 

)، كما یجب أن تتجه الإرادة ٢الجنائي إحاطة علم الجاني بها، فإن القصد الاحتمالي لا یتوافر أیضًا(

د الاحتمالي تبعا إلى فعل معین فیه اعتداء على حق یحمیه القانون، فإن انتفي ذلك انتفي القص

لذلك، ولكن الاختلاف بین القصد المباشر والاحتمالي یتضح جلیا إذا حددنا الصورة التي یرسمها 

الجاني في ذهنه حین یعلم بهذه العناصر، فإن تصورها متحققة، أو في سبیل التحقق، وكان ذلك 

                                                           

(1)Glasser:Droit inter national، public Bruxelles، Vol, 2، 1978، paris،p119 
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إذا كانت الصورة التي  على نحو یقیني لا یقبل في ذهنه شك�ا، كان قصدًا مباشرًا وفي حالة ما

یرسمها الجاني في ذهنه حین یعلم بهذه العناصر أمرًا محل شك، أي كان غیر متأكد من تحققها، أو 

من أنها في سبیل التحقق، كان قصده الیا، ففي حالة إتیان الجاني فعلاً إجرامیًا، وهو یتوقع تحقق 

فعل كان قصده بالنسبة لها قصدا مباشرا، النتیجة على أنها أمر حتمى لابد أن یحدث بوصفه أثرًا لل

أما إذا أتى الجاني فعله الإجرامي، وهو یتوقع تحقق النتیجة على أنها أمر ممكن قد یحدث وقد لا 

یحدث، كان قصده بالنسبة إلیها قصدًا احتمالی�ا، فالجاني قد أتى فعله غیر متأكد من أنه سیؤدي به 

قانون، ولم یكن مستبعدًا الأمل في ألا یمس فعله هذا الحق، إلى الاعتداء على الحق الذى یحمیه ال

فهناك فرق بین حالة شخص یطلق الرصاص على عدوه في مقتل، فیكون الموت في ذهنه أثرًا 

محققا لفعله، ویكون النتیجة الوحیدة التي یتجه إلیها تفكیره حین یرتكب الفعل، وحالة شخص یشوه 

كون الموت أحد احتمالین أو أكثر یردان إلى تفكیره، ویكون جسد شخص آخر لكي یعده للتسول، وی

حین اقترافه فعله غیر مستبعد الأمل في أن یظل المجني علیه حیا، ففي الحالة الأولى یكون القصد 

                                                              ٠)١مباشرًا، وفي الحالة الثانیة یكون القصد احتمالیا(

وطبقًا لما سبق فإن التمییز بین القصد المباشر والقصد الاحتمالي لا یثیر صعوبة، فحیث لا       

یدور في ذهن الجاني غیر احتمال واحد یقیني یكون القصد مباشرا، وحیث یحل الإمكان محل 

جاني أثرًا الیقین، وتتعدد الاحتمالات في الذهن یكون القصد احتمالیا، فكل نتیجة لا تمثل في ذهن ال

حتمی�ا لازمًا للفعل الإجرامي الصادر عنه، یكون القصد احتمالی�ا، فالوسیلة إلى التمییز بین نوعي 

القصد الجنائي إذن هي استبعاد النتائج غیر الحتمیة من نطاق القصد المباشر، وهي المجال 

                   الحقیقى للقصد الاحتمالي.                                           

وفي مجال جرائم الحرب فإن جرائم الحرب هي جرائم عمدیة، ویمكن أن تقع تلك الجرائم        

بالقصد الجنائي الاحتمالي، هذا، ومن الممكن إیجاد العدید من الأمثلة عن القصد الاحتمالي في 

تشفي بقصد تدمیرها، ودون بعض القواعد الجنائیة الدولیة، مثل قیام الجاني بإطلاق صاروخ على مس

أن تنصرف إلیه النیة إلى قتل المرضى والجرحى، ولكنه توقع قتل هؤلاء، ولم یثنه ذلك عن عمله، 

  ).                                        ٢وإن كان لم یهدف لقتلهم أساسًا(
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نوعي القصد الجنائي، وفي حقیقة الأمر، فإن العدالة الجنائیة الدولیة تقتضى التسویة بین       

فتوافر القصد الجنائي الاحتمالي لدى الجاني یقتضي مسئولیته العمدیة عن فعله؛ وذلك نظرًا للطبیعة 

قانونًا عرفی�ا، لذلك فإن الجرائم  - في أغلب أجزائه  -الخاصة للقانون الدولي الجنائي، لكونه 

ركانها وعناصرها یتطلب الاعتراف المعاقب علیها ینقصها التعریف الدقیق الواضح، ولتحدید أ

للقاضى بالسلطة التقدیریة؛ لیتكشف بها العرف الدولي الذى یحدد تلك الجرائم، كما أن الجرائم 

الدولیة، ومنها جرائم الحرب لا یقترفها الجاني لحسابه الخاص، وإنما یقترفها باسم الدولة، وفي هذه 

جمیع النتائج المترتبة على فعله، بحیث لا یقدم أن یتدبر  -على نحو مباشر  - الحالة لا یعنیه 

علیها إلا إذا كانت تمثل غرضًا له، لیستأهل السعى لتحقیقها، وفي أغلب الأحیان یقدم على فعله 

ونتائجه دون تدبره للنتائج المترتبة علیه كافةً، فجرائم الحرب التي یرتكبها العسكریون لا یرتكبونها 

الشخصیه، ولكنهم یرتكبونها لحساب دولتهم، وبناء على تعلیمات  لحسابهم الخاص، أو لمصلحتهم

صادرة إلیهم من قیادتهم، فالجندى الذى یطلق صاروخًا على مدرسة تابعة لدولة الخصم قد لا یعرف 

اسم الحي الذي به المدرسة، أو المدرسة ذاتها، وكذا أسماء الأشخاص الموجودین بها، لكنه أطلق 

یمات من قیادته، فالقصد المتوافر هنا قصد احتمالي، ویجب من ناحیة العدالة الصاروخ بناء على تعل

                                                                               ٠)١الجنائیة التسویة العقابیة بین القصد المباشر والقصد الاحتمالي(

الترصد هما ظرفان مشددان، فسبق الإصرار هو سبق الإصرار و  :رابعا: سبق الإصرار والترصد

ظرف نفسي یتطلب التخطیط المسبق، والتصمیم على ارتكاب الجریمة، وهو ظرف شخصي لا یمتد 

إلى الشركاء، بینما التربص یقتضي تربص الجاني بالضحیة من جهة أو جهات كثیرة خلال مدة من 

واقعة مادیة، كما أنه ذو طبیعة مادیة یمتد  الزمن تسبق ارتكاب الجریمة، وهو على هذا النحو یمثل

یمكن أن تقع مقترنة  بظرفي سبق الإصرار  - لكونها جرائم عمدیة  -إلى الشركاء، وجرائم الحرب 

والترصد، فجرائم الحرب تقتضي التخطیط المسبق لها، والإعداد للفعل المحظور قانونًا، والقانون 

وصفها صورة مكثفة للقصد الجنائي، وهذا ما تضمنته الدولي الجنائي یعرف صورة سبق الإصرار ب

  .)٢(لائحتا نورمبورج وطوكیو في جرائم الحرب العالمیة الثانیة

وتطبیقا لذلك فإن ما تقوم به إسرائیل في قطاع غزة من عملیات عسكریة متعمدة تتم مع سبق        

الإصرار والترصد، ففهم الأهداف الحقیقیة للقیادات السیاسیة والعسكریة الإسرائیلیة یقیم البینة على 

لخسائر یعكس أن ما ترتكبه إسرائیل في قطاع غزة من تصمیم لإیقاع أكبر عدد من الضحایا وا
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(2) Vepasien  Val Pella:  La criminalite collective …,. OP،  cit، nl7p 228   
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الانتهاك المنهجي والمتعمد للقانون الدولي، فإسرائیل لیست متهمة بارتكاب جرائم حرب بناء على 

الكثیر من الشهادات المیدانیة التي قامت بجمعها العدید من المنظمات غیر الحكومیة فحسب، بل 

ى ذلك مما قام به هي أیضًا تعمدت ارتكاب هذه الجرائم مع سبق الإصرار والترصد، ولا أدل عل

، حیث قام الطیران الإسرائیلي باستهداف مدرسة ١١/٨/٢٠٢٤الكیان الإسرائیلي في حي الدرج في 

یأوي إلیها المئات من النازحین، وكان عدد كبیر منهم یؤدى صلاة الفجر، بثلاثة صواریخ یزن كل 

الصحة الفلسطینیة فإن عدد  واحد منها أكثر من ألفي كیلو جرام من المتفجرات، ووفقًا لبیان وزارة

بینهم الأطفال، والنساء، الشهداء اقترب من المائة، فضلا عن أعداد المصابین منهم، ومن 

)، كما أن قیام إسرائیل بتفجیر أجهزة "البیجر" المحمولة، وأجهزة الرادیو في حادثین ١(والشیوخ

أكثر من أربعین قتیلا، وإصابة ، وأدت إلى مقتل ٢٠٢٤منفصلین، والتى وقعت في لبنان في سبتمبر 

هو خیر دلیل على وجود سبق إصرار من جانب قادة الكیان الصهیوني في ارتكاب تلك  -الآلاف 

الجرائم، حیث ذكرت صحیفة واشنطن بوسطت أن هذه الفكرة (تفجیر الأجهزة) قد نشأت في عام 

د قد عمل لسنوات على ، وبدأت أجزاء من الخطة تتبلور قبل أكثر من عام، وكان الموسا٢٠٢٢

أجهزة  - في الجزء الأول من الخطة  - اختراق حزب االله من خلال المراقبة الإكترونیة، وبدأ الموساد 

، واكتفي ٢٠١٥اتصال لا سلكیة مفخخة إلى لبنان منذ ما یقرب من عقد من الزمان في عام 

بخیار تحویل أجهزة  الإسرائیلیون بالتصنت على حزب االله على مدى تسع سنوات، مع الاحتفاظ

الاتصال اللاسلكیة إلى قنابل في حالة حدوث أزمة مستقبلیة، وجاءت بعد ذلك فرصة جدیدة ومنتج 

جدید " جهاز اتصال لاسلكى صغیر " مزود بمتفجرات قویة، وتم إخفاء مكونات القنبلة بعنایة 

ر تلك الأجهزة بإشارات شدیدة؛ بحیث لا یمكن اكتشافها، حتى ولو تم تفكیك الجهاز، وقد تم تفجی

)، ٢إلكترونیة من جهاز الاستخبارات الذي أدى إلى انفجار الآلاف من تلك الأجهزة في وقت واحد(

الأمر الذى یؤكد ویجزم بتوافر التخطیط والتصمیم المسبق بارتكاب إسرائیل تلك الجرائم العمدیة، مما 

                      یعنى بتوافر سبق الإصراربحق هذا الكیان.              

ولا شك أن قیام جناة بنصب كمین للجماعة المحمیة قانونا بقصد القضاء علیهم، أو        

استهداف المدنیین، وتتبع تحركات بعضهم، ونصب الأكمنة بقصد القضاء علیهم، یؤكد بلا شك 

                                   ٠إمكانیة ارتكاب جرائم الحرب مع اقترانها بظرف الترصد

                                                           

 الساعه العاشره وسبع عشرة دقیقة مساء                                 ١١/٨/٢٠٢٤) موقع جریدة الدستور المصریة یوم ٢( 

    ٢٠٢٤./٦/١بتاریخ –تقریر منشور في جریدة واشنطن بوست  )٣(
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تنصرف إرادة الجاني في القصد شبه العمد أو  :خامسا: القصد شبه العمد في جرائم الحرب

"الجریمة متعدیة القصد " إلى ارتكاب فعل إجرامي أو الامتناع عن فعل إجرامى دون النتیجة الضارة 

المباشر والقصد أو الخطرة الأشد جسامة من تلك التي أرادها، مما یجعله أقل جسامة من القصد 

الاحتمالي، حیث تنصرف الإرادة في القصد المباشر حسبما بیّنا إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة، في 

حین أنه في القصد الاحتمالي تتوافر فیه نیة قبول النتیجة الإجرامیة، مع العلم بها، والشك في 

ي، فالجاني قد انتوى فعلاً أراد )، فالنتیجة في القصد شبه العمد تجاوز قصد الجان١إمكانیة حدوثها(

به تحقیق نتیجة معینة، فإذا به یحقق نتیجة أشد من التي أرادها، ولكي یسأل الجاني عن تلك 

النتیجة الأشد، یجب أن تتوافر علاقة السببیة بینها وبین الفعل، فإذا انتفت علاقة السببیة بین فعل 

ن یسأل الجاني عن هذه النتیجة، وإنما یقتصر الجاني والنتیجة الأشد جسامة لم یكن هناك محل لأ

نطاق مسؤلیته على النتیجة التي توافرت بینها وبین فعله علاقة السببیة، كما أنه إذا لم یكن بین 

النتیجتین تقارب واتساق، بل كان لكل منهما اتجاه خاص متمیز عن اتجاه الأخرى، وكانت كل 

ف اختلافًا أساسیًا على النوع الذى فیه النتیجة الأخرى، منهما تمثل عدوانا على نوع من الحقوق یختل

                                                            ٠)٢فإننا لا نكون بصدد جریمة ذات نتیجة تجاوز قصد الجاني، وإنما بصدد جرائم متعددة(

صد المباشر والقصد غیر وعلى ذلك فإن القصد شبه العمدي یقع في منطقة مظلمة بین الق     

المباشر أو "الاحتمالي " ویختلف عنهما من حیث القصد الجنائي أو النیة، ونظرًا للطبیعة الخاصة 

بالجرائم الدولیة التي غالبا ما تصل إلى انتهاكات حادة خطیرة تصیب قیم أساسیة في المجتمع 

ي الدولي مرتبًا للمسؤلیة الجنائیة، الدولي، لذا یجب أن یكون القصد شبه العمدي في القانون الجنائ

فالقصد الجنائي في الجریمة الدولیة بصفة عامة، وجرائم الحرب بصفة خاصة، لا یكون غیر ذي 

أهمیة، إلا إذا تطابق مع حالات معینة مرتبطة بالعناصر المادیة للجریمة، أى القیم التي تتعرض 

اك، فمن الطبیعى أن تكون القواعد الجنائیة لانتهاكات أساسیة والجسامة المترتبة عن هذا الانته

الدولیة أكثر صرامة من بعض التشریعات الجنائیة الوطنیة فیما یتعلق بالظروف المعنویة للجریمة؛ 

                                              ٠)٣نظرًا للنتائج المترتبة عن الجرائم الدولیة بصفة عامة، وجرائم الحرب بصفة خاصة(

                                                           

دار –ریمة الدولیةالقانون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للج—یراجع د/محمد عبد المنعم عبد الغنى )١(

                                                                                           ١٤٢ص–٢٠٠٨—الإسكندریة –الجامعة الجدیدة

   وما بعدها                      ٣٢٤ص–المرجع السابق –النظریة العامة للقصد الجنائي  -- راجع د/محمود نجیب حسني  )٢(

  وما بعدها ١٢٣المرجع السابق ص  - القانون الجنائي الدولي–یراجع في ذلك القاضي /أنطونیو كاسیزى )١(



 
 

٢٤٥ 
 

 

وتطبیقا لذلك یتحمل القائد مسئولیة الجرائم التي یرتكبها مرءوسوه إذا أعطى أوامره لهم بتعذیب        

شخص أو أكثر محتجزین لدى دولته، أو تحت سیطرتها، أو تقاعس عن اتخاذ التدابیر اللازمة من 

هذا الفعل هو القضاء علیهم، وكان  أجل الحصول على معلومات، ولم یكن القصد الجنائي من وراء

هذا القائد على علم بأن هذا السلوك یتم في إطار نزاع مسلح دولي، أو غیر ذي طابع دولي، أو إذا 

وصل تدهور العلاقات بین الدول أو الجماعات إلى حد رفع السلاح، ونشوب عملیات قتالیه، أو 

لحة التى تسبق إعلان الحرب، واندلاع النزاع التأهب لشنها، أو في حالات المناوشات الحدودیة المس

)، وأن هذا القائد مدركٌ لجمیع ١المسلح على نطاق واسع  بأن هذا السلوك یتم في إطار نزاع مسلح (

المعلومات الضروریة لمراقبة نشاطات وسلوك مرءوسیه، والتأكد منها، وقد أدى هذا التعذیب إلى وفاة 

إنه یتحمل مسئولیة الجرائم التي یرتكبها مرءوسوه من وجة ف -هذا الشخص، أو هؤلاء الأشخاص 

نظرنا على أساس القصد شبه العمدي، كما أن الجندى الذى یطلق صاروخًا على مخزن للذخیرة 

لدولة معادیة، ولم یتخذ الاحتیاطات اللازمة للتأكد من خلوه من الجنود للدولة المعادیة، وكان قصده 

لمخزن كان یحوي جنودًا، وترتب على ذلك القصف الصاروخي وفاتهم، تدمیر المخزن فقط، إلا أن ا

وكان هذا الجندى على علم بأن هذا السلوك یتم في إطارنزاع مسلح دولي، أو غیر ذي طابع دولي، 

أو إذا وصل تدهور العلاقات بین الدول أو الجماعات إلى حد رفع السلاح، ونشوب عملیات قتالیة، 

ي حالات المناوشات الحدودیة المسلحة التي تسبق إعلان الحرب، واندلاع أو التأهب لشنها، أو ف

فإن مسئولیته تكون قائمة من وجه نظرنا على هذه الجریمة  - النزاع المسلح على نطاق واسع 

بوصفها جریمة حرب، على أساس القصد شبه العمدي، أما إذا كان قصد هذا الجندي تدمیر المخزن 

وكان على علم بوجود جنود داخل هذا المخزن، وقد قبل تنفیذ مشروعه بوصفه هدفًا أساسی�ا، 

عُدَّ مسئولا عن هذه الجریمة الأخرى،  - الإجرامي النتیجة الأخرى المتمثلة في وفاة هؤلاء الجنود 

كقصد غیر مباشر أو "احتمالى"، مما نخلص معه إلى أن القصد الجنائي هو الذى من خلاله یمكننا 

صد المباشر والقصد غیر المباشر أو "الاحتمالي" من ناحیة، والجریمة متعدیة أن نمیز بین الق

القصد، أوالقصد غیر المباشر من ناحیة أخرى، مما نخلص معه إلى إمكانیة تصور وقوع جرائم 

  الحرب بالقصد الجنائي  شبه العمدي. 

  

    

                                                           

مرجع –الجرائم الدولیة للحكام في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیه الدولیة –)  یراجع في ذلك د/حسین حنفي ٢(

   ١٥٥ص–سابق 
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  الفرع الثانى

  مثال تطبیقى لصور القصد الجنائي في جرائم الحرب

  (الاعتداء الإسرائیلي على قطاع غزة الفلسطیني)

تعرَّض قطاع غزة لعدة حروب شر شنَّتها قوات الاحتلال الصهیوني، انتَهكَت فیها أبسط 

حقوق الإنسان، واعتدت على المدنیین والمنشآت المدنیة، فقتلت الرجال والنساء والأطفال، وهدمت 

بالمسلمین والمسیحیین، غیر ملتفتة لمبادئ القانون بیوت الآمنین، واستهدفت دور العبادة الخاصة 

  الدولي الإنساني، ولا محترمةً لمعاهداته.

حیث قام الكیان الصهیوني بعدة حروب ضد قطاع غزة في القرن الحادي والعشرین، وذلك 

ارتكبت فیه أبشع صور القصد الجنائي لجرائم الحرب ضد المدنیین،  ٢٠٢٤وحتى  ٢٠٠٨ابتداء من 

 ٢٠٢٣في السابع من شهر أكتوبرلعام الحرب الشمولیة التى قام بها الكیان الإسرائیلي   وكان آخرها 

ارتكبت إسرائیل خلال تلك الحرب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطیني، تمثلت في العدید من  إذ

جرائم الحرب، وذلك من خلال استهدافها قتل السكان المدنیین من أطفال ونساء وشیوخ، وقبل كل 

هذا فرض الحصار القاتل على القطاع، وما زالت تلك الحرب مستمرة، ومازال عدد القتلى في ارتفاع 

شهیدًا ٤٣٠٠٠طبقًا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطینیة إلى ما یتجاوز "١٤/١/٢٠٢٤تى وصل فيح

جریحًا " وما زالت ١٢٢٩٤٠" معظمهم من الأطفال والنساء، وأن عدد الجرحى قد وصل لأكثر من "

الحرب مستمرة تؤتى أوزارها، ولا شك أن الغرض من تلك الجرائم هو قتل سكان القطاع، فاستخدام 

قوات الاحتلال الإسرائیلي الأسلحة الكیمیائیة التي یحظرها القانون الدولي ضد المدنیین، مثل قنابل 

الفسفور الأبیض بكثافة ضد الفلسطنیین، وثبوتیة ذلك الفعل من خلال الحروق والإصابات التي 

عالجة هؤلاء لحقت بالأشخاص الذین دخلوا المستشفیات، وما ثبت من شهادة الأطباء الذین قاموا بم

المصابین وحالات الغثیان، وصولاً إلى الموت، وكذا استخدام جیش الاحتلال لأسلحة نوویة، مثل 

كل ذلك  یؤكد استخدام قوات الاحتلال  - متفجرات المعدن الكثیف الخامل، واستخدام قنابل الیورانیوم 

                                                                                               ٠)١لمواد محرمة دولی�ا(

                                                           

یر حول أسلحه الاحتلال الإسرائیلي خلال العدوان على غزة تقر –) یراجع في ذلك ضیاء الدین سعید المدهون ١(

- ٢٠١٠—٢٠٠٩—٢٠٠٨–اللجنه المركزیة للتوثیق وملاحقة مجرمى الحرب الإسرائیلي –وأثرها الصحى والبیئى 

                                                                         ١٨ص- 



 
 

٢٤٧ 
 

 

وتطبیقا لذلك فإن ما قام به الكیان الصهیوني ضد سكان قطاع غزة من جرائم ضد المدنیین        

جرائم حرب، وقد أخذت تلك الجرائم كافة صور القصد الجنائي العمدي، منها  - بلا شك  - یمثل 

الكیان الصهیوني الضربات ضد سكان قطاع غزة مباشرة، أو  صورة القصد المباشر، وذلك بتوجیه

قصد محدد، وذلك كقیام قوات الاحتلال الإسرائیلي بتحدید هدف معین، والسعي لتحقیقه، من خلال 

من شهر ٣١سلوك قادته الإجرامي، كقتل إسماعیل هنیة رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس في 

صمة الإیرانیة " طهران "، فقد أعلن قادة الكیان الصهیوني ، وفي مقر إقامته في العا٢٠٢٤یولیو 

أنهم سوف یقومون باستهداف قادة حماس في كل مكان، وستعمل على تصفیتهم، مما یؤكد وجود 

سبق الإصرار لدى قادة الكیان الصهیوني في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطنیین، أما بالنسبة 

ن الإسرائیلي بإلقاء القنابل على الأشخاص في قطاع غزة، للقصد غیر المحدد، فقیام طائرات الكیا

تعمد قادة الكیان الصهیوني قتل الفلسطنیین عن عمد، وهذه  - بلا شك  - وقتلهم دون تحدد یؤكد 

                                      ٠الصور من العمد بحق قادة الكیان الصهیوني تتساوى جمیعها في تحقیق الجرائم العمدیة
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  المطلب الثانى

  صور القصد الجنائي العمدي  

   في جریمة العدوان

إن جریمة العدوان الدولي هي من الجرائم العمدیة التي تقتضى توافر عنصري القصد        

الجنائي من "علم وإرادة " وتقتضي هذه الجریمة  انصراف إرادة الدولة المعتدیة إلى المساس بسیادة 

المعتدى علیها، أو المساس بسلامتها الإقلیمیة، أو استقلالها السیاسي، فإن لم تكن إرادة الدولة الدولة 

المعتدیة قد اتجهت إلى ذلك فإن جریمة العدوان بمفهومها القانوني تكون منتفیة، إذن یتعین أن یكون 

یة إنهاء العلاقات العمل العدواني الذى ارتكب باسم الدولة ضد دولة أخرى قد أتت به إرادیا، وبن

السلمیة والاعتداء، أي بقصد المساس بالسلامة الإقلیمیة، أو الاستقلال السیاسي للدولة المعتدى 

علیها، مع علم الدولة المعتدیة بأن القانون الدولي الجنائي بحرمة ویعاقب علیه، والقصد الجنائي 

  ذا المطلب.العمدي في جریمة له صور متعددة، وهو موضوع الفرع الأول من ه

  

  الفرع الأول

  صور القصد الجنائي  

  في جریمة العدوان

إن القصد الجنائي العمدي قد یتخذ في السلوك الإجرامى عدة صور، وجریمة العدوان واحدة      

من الجرائم العمدیة، فهل یمكن لجریمة العدوان أن تأخذ إحدى تلك الصور، هذا ما سوف نقوم ببیانه 

                                    في النقاط التالیه:                  
یعنى القصد العمدي المباشر أن  :الجنائي العمدي المباشر في جریمة العدوان الدولي أولاً: القصد

تتجه نیة الجاني على نحو یقیني إلى الاعتداء على الحق الذى یحمیه القانون، فإرادة الجاني قد 

اتجهت مباشرة إلى مخالفة القانون، وهذه المخالفة قد استندت إلى علم یقیني ثابت بتوافر عناصر 

الجریمة، عالمًا بتحقق النتیجة الإجرامیة التى تمثل الاعتداء على الحق الذى یحمیه القانون، والقصد 

                                                                               ٠الجنائي العمدي یفترض في كل حالاته توقع النتیجة بوصفها أثرًا لازمًا ومباشرًا للفعل



 
 

٢٤٩ 
 

 

وجریمة العدوان من الجرائم العمدیة التي تقتضي توافر عنصرین" العلم والإرادة "وهو ما         

)، فالعلم یعني في ١"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سالفة البیان( ٣٠كرستة المادة " 

هو فعل غیر مشروع، وأن جریمة العدوان أن الجاني یجب أن یكون على علم بأن العمل العدواني 

من شأن هذا الفعل المساس بسیادة الدولة المعتدى علیها، أو یمس بسیادتها الإقلیمیة، أو استقلالها 

السیاسي، أو أنه یتعارض مع میثاق الأمم المتحدة، كما یجب أن یعلم أیضًا أن فعله الذى یقوم به 

)، كما أن تعدیلات ٢لدولة المعتدى علیها(یؤدي إلى إنهاء العلاقات السلمیة الودیة بین دولته وا

كمبالا جاء" العلم " مقابلاً لكل سلوك مادي فیجب أن یكون مرتكب الجریمة مدركًا للظروف الواقعیة 

التي تثبت أن استعمال القوة المسلحة ضد سیادة دولة أخرى أو استقلالها السیاسي یتعارض مع 

كب الجریمة قد تعمد المشاركة أو الاستمرار في میثاق الأمم المتحدة، كما یجب أن یكون مرت

التخطیط، أو شن عدوان، وكان على بینة من أبعاد فعلته، وجسامتها، ونتائجها، وفي الوقت نفسه 

في تخطیط أو استمرار العدوان أو التأثیر علیها، وأن یكون  -إلى حد كبیر  - یجب إثبات أنه أسهم 

تثبت أن هذا الانتهاك مخالف لمیثاق الأمم المتحدة، وبالإضافة الجاني مدركًا للظروف الواقعیة التي 

إلى ذلك في حال ما إذا كان أحد القادة، أو كبار الضباط العسكریین، أو مسئول حكومي عالي 

على علم بمخططات قادة آخرین، وأسهم في تعزیز موضوع الجرم، أي الأهداف العدوانیة،  -الشأن 

             ٠)٣ا(فإنه یتحمل نتیجة ذلك جنائی� 

وفي جریمة العدوان أیضا یجب أن تنصرف إرادة الدولة المعتدیة إلى المساس بسیادة           

الدولة المعتدى علیها، أو المساس بسلامتها الإقلیمیة، أو استقلالها السیاسي، فالإرادة هي التي تمثل 

 ٣٠/٢من استقراء نص المادة قوة نفسیة توجه كل أعضاء الجسم نحو تحقیق غرض معین، ویتضح 

                                                           

ما لم ینص على غیر ذلك،لا - ١من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه " ٣٠) تنص المادة ١(

یسأل الشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة ولا یكون عرضه للعقاب  على هذه 

هذه المادة  یتوافر القصد لدى لأغراض  - ٢الجریمة إلا إذا تحققت الأركان= المادیه مع توافر القصد والعلم. 

یقصد هذا الشخص، فیما - یقصد هذا الشخص، فیما یتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك.  ب- أ - الشخص عندما:

لأغراض هذه - ٣یتعلق بالنتیجة، التسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث. 

لشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث المادة تعنى لفظه "علم "أن یكون ا

 وتفسر لفظتا "یعلم "أو "عن علم "تبعا لذلك"                       

المحاكم الجنائیة –أهم الجرائم الدولیة –القانون الدولي الجنائي –یراجع في ذلك د/على عبد القادر القهوجى  )٢(

                                                  ٥٨ص—٢٠٠١—لبنأن–بیروت –منشورات الحلبى الحقوقیه –ى الطبعة الأول–الدولیة 

   ٢٧٣ص -- مرجع سابق - القانون الجنائي الدولي–یراجع في ذلك القاضي/أنطونیو كاسیزى  )٣(
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من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن الإرادة یجب أن تنصرف إلى تحقیق السلوك، 

 - العلم والإرادة  -وكذلك في تحقیق النتیجة، وجدیر بالذكر أن القصد الجنائي إذا ما توافر بعنصریه 

، فالبدء في العدوان یعد قرینة قاطعة على فإنه یفترض في حق المعتدي إذا ما توافر عنصر المبادأة

وجود النیة والقصد الجنائي لدى الفاعل (الدولة المعتدیة) فإن توافر البدء في العدوان لا یحتاج إلى 

تبریر وإثبات من الدولة المعتدیة، ولا المدعى العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة؛ لأن الواقع العملى 

بعملها العدواني، فالغالب أن الدول المعتدیة تبرر وتفند أعمالها العدوانیة یؤید عدم إقرار أي دولة 

بمبررات واهیة، وعلى هذا النحو، فبمجرد بدء الدولة المعتدیة بالعدوان على دولة أخرى، فإن هذا 

                                           ٠انتهاكًا واضحًا لمیثاق الأمم المتحدة - بحكم طابعه، وخطورته، ونطاقه  - الفعل یشكل 

فالقصد المباشر في جریمة العدوان یعني اتجاه القصد الجنائي لدى الجاني بالمعنى الذي         

سبق بیانه نحو تحقیق نتیجة إجرامیة معینة مع اتجاه إرادته نحو تحقیق هذه النتیجة، وتقع النتیجة 

یعد قصدًا مباشرًا؛ حیث  ١٩٩٠دولة الكویت عام بناء على ذلك، فقیام دولة العراق بعدوانها على 

اتجهت إرادة دولة العراق بالقیام بعمل عدواني معین، وهو شن هجوم على دولة الكویت، وصدور 

قرارمن رئیس دولة العراق آنذاك صدام حسین بوصفها محافظة عراقیة؛ وذلك بغض النظر عن 

على توافر القصد الجنائي، وسواء أكان شریفًا الباعث على ارتكاب هذا الفعل، إذ لا أثر للبواعث 

یبتغي من ورائه تحقیق مصلحة للدولة المعتدى علیها، أم خبیثا كان یبتغي الانتقام أو الطمع في 

                                   ٠ثروات تلك الدولة

دید نطاق القصد سبق أن بیّنا سلفًا أن تح :ثانیا: القصد الاحتمالي في جریمة العدوان الدولي

الاحتمالي یتطلب تطبیق القواعد العامة التي ترسم حدود القصد الجنائي في مدلوله العام؛ لكون 

القصد الاحتمالي نوعًا من القصد الجنائي العمدي، كما أنه یعادل القصد المباشر في الأهمیة، 

د الاحتمالي یجب أن تتوافر ویصلح مثله لكي تقوم به المسؤلیة العمدیة، ومن ثَمَّ لكي یتوافر القص

العناصر العامة للقصد الجنائي، فإذا كان القصد الجنائي العمدي في صورته العامة هو "علم وإرادة " 

فالقصد الاحتمالي لا یتوافر إلا بتوافر العلم والإرادة أیضًا، فبانتفاء هذین العنصرین ینتفي بالتبعیة 

ما المدلول نفسه الذى نفهمه كما لو كنا بصدد تحدید القصد الاحتمالي، وهذان العنصران نعني به

عناصر القصد الجنائي بصفة عامة، فالعلم هو العلم الفعلي، ولیس المفترض والإرادة هي النشاط 

        ٠النفسي المتجه إلى أن یجعل من النتیجة أثرًا للفعل

ومن خلال هذه المعطیات نستطیع أن نستخلص حدود النطاق الذي یتوافر فیه القصد          

الاحتمالي، فحیث لا یتوافر العلم الفعلى بعنصر من عناصر الجریمة التي تتطلب القواعد العامة في 
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الاحتمالي )، فالقصد ١فإن القصد الاحتمالي لا یتوافر أیضًا( - القصد الجنائي إحاطة علم الجاني بها

یفترض علمًا غیر یقیني بعناصر الجریمة، فالمعتدى یأتى فعله وهو یتوقع النتیجة على أنها أمر 

ممكن قد یحدث وقد لا یحدث، وهذا یعنى أنه غیر متأكد من أن فعله سیؤدي به إلى الاعتداء على 

الأمل في ألا یمس فعله  لا یستبعد -تبعا لذلك  -السلامة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي للدولة وهو 

)، كما ٢ذلك الحق، وعلى الرغم من هذا العلم، فإن المعتدى یقبل احتمال حدوث اعتداء ویرضى به(

یجب أن تتجه الإرادة إلى فعل معین فیه اعتداء على حق یحمیه القانون، فإن انتفي ذلك انتفي 

                                    ٠القصد الاحتمالي تبعا لذلك

وطبقًا لما سبق فإن التمییز بین القصد المباشر والقصد الاحتمالي لا یثیر صعوبة؛ فحیث لا        

یدور في ذهن الجاني غیر احتمال واحد یقیني یكون القصد مباشرًا، وحیث یحل الإمكان محل 

هن الجاني أثرًا الیقین، وتتعدد الاحتمالات في الذهن یكون القصد احتمالی�ا، فكل نتیجة لا تمثل في ذ

حتمی�ا لازما للفعل الإجرامي الصادر عنه یكون القصد احتمالیا، إذن فالوسیلة إلى التمییز بین نوعي 

القصد الجنائي هي استبعاد النتائج غیر الحتمیة من نطاق القصد المباشر، وهي المجال الحقیقي 

                                                              .للقصد الاحتمالي

وجریمة العدوان على هذا الأساس من الجرائم العمدیة، ومن ثَمَّ یمكن لهذه الجریمة أن تقع      

ویتزامن معها القصد الاحتمالي، هذا ومن الممكن إیجاد العدید من الأمثلة عن القصد الاحتمالي في 

جوم سیسفر عنه بعض القواعد الجنائیة الدولیة، وذلك كأن تشن دولة هجومًا مع العلم بأن هذا اله

خسائر تلحق بالأرواح، أو إصابات بین المدنیین، أو عن أضرار مادیة، أو إحداث ضرر واسع 

النطاق، بالقیاس إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة مباشرة، ففي هذه الصورة نجد أن 

كن، وفي الوقت نفسه شن الهجوم مقصودٌ؛ فالمعتدي یأتى فعله وهو یتوقع النتیجة على أنها أمر مم

فإنه قد یكون على علم بأن فعله سیؤدي إلى خسائر في الأرواح، أو إصابات بین المدنیین، أو 

لا یستبعد الأمل في ألا یمس فعله ذلك الحق، وعلى الرغم من هذا  -تبعا لذلك  - أضرار مادیة، وهو

جاني مسئولا عن هذا القصد العلم، فإن المعتدي یقبل احتمال حدوث اعتداء، ویرضى به، فیكون ال

غیر المباشر أو الاحتمالي، وقد حدث ذلك حینما قام الرئیس العراقي السابق صدام حسین بارتكاب 

، وأعلن ضمها إلى ١٩٩٠جریمة العدوان ضد دولة الكویت، وذلك في الثاني من أغسطس عام 

                                                           

 وما بعدها              ٢١٩ص–ابق المرجع الس–النظریة العامة للقصد الجنائي - ) یراجع في ذلك د/محمود نجیب حسني١(

         –دار النهضة العربیة –دروس في القانون الدولي الجنائي –) یراجع في ذلك د/محمود نجیب حسني ٢(

                                                                                                            ١٤٨ص–١٩٦٠مصر
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لحرب، كقتل الأسرى، وقتل الأراضي العراقیة، وقد ارتكب في أثناء هذا الغزو العدید من جرائم ا

المدنیین، وسرقة الكنوز والآثار والتراث، والتعذیب، والإبعاد، والنقل البشري، والكثیر من الجرائم 

)، كما قد یحدث أیضًا أن یقوم الجاني التابع لدولة معینة بقصف ١المحتملة على هذا العدوان(

المناطق العسكریة أو المدنیة، مما یؤدى عشوائي لمناطق عشوائیة في دولة أخرى، وبدون تمییز بین 

إلى احتمالیة كبیرة لوقوع ضحایا مدنیین، فإذا كان الجاني لا یبالي بتلك الجرائم المحتملة، ویرضى 

                                          ٠بها، وذلك في سبیل تحقیق مشروعه الإجرامي، فقد تحقق القصد الاحتمالي

سبق وأن بیَّنَّا أن ظرفي سبق الإصرار والترصد هما ظرفان مشددان، : والترصد ثالثا: سبق الإصرار

فسبق الإصرار هو ظرف نفسي یتطلب التخطیط المسبق، والتصمیم على ارتكاب الجریمة، وهو 

ظرف شخصي لا یمتد إلى الشركاء، بینما التربص یقتضي تربص الجاني بالضحیة من جهة أو 

الزمن تسبق ارتكاب الجریمة، وهو على هذا النحو یمثل واقعة مادیة، جهات كثیرة، خلال مدة من 

یمكن أن تقع  - لكونها جرائم عمدیة  - كما أنه ذو طبیعة مادیة یمتد إلى الشركاء، وجریمة العدوان 

مقترنة بظرفي سبق الإصرار والترصد، فجریمة العدوان تقتضى التخطیط لها، والإعداد للفعل 

                                                        ٠المحظور قانونًا

وإذا كان التخطیط والإعداد في جریمة العدوان یمثل في حد ذاته جریمة بغض النظر عن        

الظرف المشدد " سبق الإصرار" فإنه یحمل بین طیاته هذا الظرف المشدد، وجریمة العدوان لا تخرج 

دوان، ووضع الخطط له، وإعداد القوات والمعدات، وتحریكها للقرب عن هذا الإطار، فالتفكیر في الع

من حدود الدولة التى سیتم الاعتداء علیها یحتاج إلى وقت في التفكیر من الجاني، ویكون هادئًا 

على نحو یمكن عنده الجزم بأن یأتي ارتكاب جریمته قبل العدوان بفترة كافیة في هدوء ورویة، وتدبر 

تفكیرًا لا یخالطه اضطراب المشاعر، ولا انفعال النفس، وكانت العبرة في سبق أمره، وفكر فیه 

الإصرار بما ینتهي إلیه الجاني من خطة رسمها لتنفیذ الجریمة، ولو قصر زمن هذا التفكیر والتدبیر، 

                                                                                ٠كما یتحقق ذلك، ولو كانت خطة التنفیذ معلقة على شرط أو ظرف

ونرى من جانبنا أن في مباغتة الدولة المعتدیة للدولة المعتدى علیها بهذا العدوان یمثل توافرًا         

لظرف الترصد، هذا الظرف الذي یقوم على عنصر المفاجأة للدولة المعتدى علیها؛ بحیث لا تتمكن 

ها في الدفاع الشرعي عن كیانها ضد هذا العدوان المباغت، ونرى أن في هذه الدولة من مباشرة حق

                                                           

حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم  –ظر في ذلك د/حسین حنفي عمر) ان١(

                                                                                        ٣٣٨ص - المرجع السابق  – ضد الإنسانیة
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خیر مثال لهذا العدوان الذي باغتت فیه ١٩٦٧العدوان الإسرائیلي على مصر وسوریا في یونیة 

إسرائیل مصر وسوریا، ولم یستطیعا رد هذا العدوان، وخسرت فیه كل من مصر وسوریا آلاف 

، علاوة على احتلال شبه جزیرة سیناء من مصر وهضبة الجولان من الجنود والمعدات من الدولتین

                                                ٠سوریا

سبق وأن بیَّنَّا أن القصد شبه العمدي هو : ثالثا: القصد شبه العمدي في جریمة العدوان الدولي

ون النتیجة الضارة أو الخطرة الأشد انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل د

جسامة من تلك التي أرادها، مما یجعله أقل جسامة من القصد المباشر والقصد الاحتمالي؛ حیث 

تنصرف الإرادة في القصد المباشر حسبما بیَّنَّا إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة، في حین أنه في القصد 

)، ١رامیة مع العلم بها، والشك في إمكانیة حدوثها(الاحتمالي تتوافر فیه نیة قبول النتیجة الإج

فالنتیجة في القصد شبه العمد تجاوز قصد الجاني، فالجاني قد انتوى فعلاً أراد به تحقیق نتیجة 

معینة، فإذا به یحقق نتیجة أشد من التي أرادها، ولكي یسأل الجاني عن تلك النتیجة الأشد، یجب 

وبین الفعل، فإذا انتفت علاقة السببیة بین فعل الجاني والنتیجة الأشد أن تتوافر علاقة السببیة بینها 

جسامة، لم یكن هناك محل لأن یسأل الجاني عن هذه النتیجة، وإنما یقتصر نطاق مسئولیته على 

النتیجة التي توافرت بینها وبین فعله علاقة السببیة، كما أنه إذا لم یكن بین النتیجتین تقارب واتساق، 

لكل منهما اتجاه خاص متمیز عن اتجاه الأخرى، وكانت كل منهما تمثل عدوانا على نوع  بل كان

من الحقوق یختلف اختلافًا أساسی�ا عن النوع الذى فیه النتیجة الأخرى، فإننا لا نكون بصدد جریمة 

  .) ٢ذات نتیجة تجاوز قصد الجاني، وإنما بصدد جرائم متعددة(

ن الدولیة من الجرائم العمدیة التي تحتاج إلى إعداد مسبق، وتخطیط وحیث إن جریمة العدوا       

معد سلفًا، لشن أو تنفیذ  هجوم، أو عمل عدواني من دولة على دولة أخرى، وذلك بإستخدام القوة 

المسلحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى، أو سلامتها الإقلیمیة، أو استقلالها السیاسي، أو 

مع میثاق الأمم المتحدة، وهذا یعني أن مرتكب الجریمة قد قام بتخطیط فعل  بأي صورة تتنافى

عدواني، أو بإعداده، أو ببدئه، أو تنفیذه، ومن ثَمَّ فهو في وضع یمكنه من التحكم فعلاً في العمل 

السیاسي أو العسكرى للدولة التي ارتكبت العدوان، وهذا یعنى أیضًا أن مرتكب الجریمة كان مدركًا 

                                                           

 –قانون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة ال- یراجع د/محمد عبد المنعم عبد الغنى )١(

                                                                                      ١٤٢ص –٢٠٠٨- الإسكندریة–دارالجامعة الجدیدة

وما  -  ٣٢٤ص –المرجع السابق  –النظریة العامة للقصد الجنائي  -  یراجع في ذلك د/محمود نجیب حسني )٢(

   بعدها                                                                                                                        
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ظروف الواقعیة التي تثبت هذا الانتهاك الواضح لمیثاق الأمم المتحدة، كما یجب أن یكون قد تعمد لل

المشاركة أو الاستمرار في التخطیط أو شن عدوان، وكان على بینة من أبعاد فعلته، وجسامتها، 

نتیجة فعل الجاني ونتائجها، فالعمد یعد السمة الممیزة لهذه الجریمة، وأن النتیجة الإجرامیة التي تقع 

كانت نتاج إعداد وتخطیط مسبق الأمر، الذي نرى معه أن القصد شبه العمدي یكون من الصعب 

توافره في تلك الجریمة؛ لأن هذا القصد تنصرف إرادة الجاني فیه إلى ارتكاب الفعل أو الامتناع عن 

ا، مما یجعله أقل جسامة من الفعل، دون النتیجة الضارة أو الخطرة الأشد جسامة من تلك التي أراده

القصد المباشر والقصد الاحتمالي، فالنتیجة في القصد شبه العمد تجاوز قصد الجاني، فالجاني قد 

انتوى فعلاً أراد به تحقیق نتیجة معینة، فإذا به یحقق نتیجة أشد من التي أرادها، الأمر الذي نرى 

حققًا في جریمة العدوان من القصد شبه معه أن القصد غیر المباشر "الاحتمالي" یكون أكثر ت

  العمدي.                                                                 

  الفرع الثاني

  مثال تطبیقى على صور القصد الجنائي العمدي  

  في جریمة العدوان

  (العدوان الروسي على أوكرانیا)

جرائم العدوان، سوف نتناول في هذا الفرع مثالاً تطبیقی�ا بعدما تناولنا صورالقصد الجنائي في       

لجریمة العدوان، وذلك من خلال العدوان الدولي في الواقع الفعلي، ومن خلال ارتكاب هذه الجریمة 

                                                                           .من دولة على دولة أخرى، وسوف نتخذ العدوان الروسي على أوكرانیا مثالاً لتلك الجریمة

ویعد الغزو الروسي  ٢٠٢٢فبرایر  ٢٤حیث شنت روسیا عدوانا ضاریًا على أوكرانیا في      

انتهاكًا لوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانیة واستقلالها السیاسي، وبأنه مخالف للأعراف والقوانین 

بشكل صارخ المدنیین والبنیة التحتیة، وقد تسبب هذا  الدولیة، وفي هذا العدوان هاجمت روسیا

العدوان في سقوط قتلى وجرحى على نطاق واسع بین المدنیین والأفراد العسكریین الأوكرانیین، ولقد 

مبررات لهذا العدوان، وقد  ٢٠٢٢من فبرایر ٢٤ساق خطاب الرئیس الروسي فلادیمیر بوتن بتاریخ 

بـ"عملیة عسكریة خاصة"على حق روسیا في الدفاع الشرعي عن  أسس هذا الخطاب تنفیذ ما أسماه

نفسها، وأرفقت روسیا نسخة كاملة من الخطاب إلى مجلس الأمن تخطره فیها باستخدام حقها في 



 
 

٢٥٥ 
 

 

)، ولسنا هنا بصدد بیان أسباب هذا ١من میثاق الأمم المتحدة( ٥١الدفاع الشرعي بموجب المادة 

الاقتصادیة على دولتى النزاع أوعلى العالم أجمع، ولكننا سوف نبین العدوان أو تبعاته السیاسیة أو 

الإطار القانوني لهذا العدوان من حیث شرعیته، والمسئولیة الدولیة المترتبة علیه، وذلك في نقطتین 

نتناول في النقطة الأولى: مدى مشروعیة العدوان الروسي على أوكرانیا، وحق روسیا في الدفاع 

ل في النقطة الثانیة: المسئولیة الدولیة الروسیة المترتبة على الجرائم المرتكبة في هذا الشرعي، ونتناو 

                                                                                               ٠العدوان

  .الشرعيمدى مشروعیة العدوان الروسي على أوكرانیا وحق روسیا في الدفاع أولا: 

بالعدوان المسلح على دولة أوكرانیا، وفي التاریخ  ٢٠٢٢من فبرایر لعام ٢٤قامت روسیا في        

نفسه أذیع خطاب للرئیس الروسي فلادیمیر بوتن أسسه على حق روسیا حال تنفیذ ما أسماه بـ"عملیة 

الشرعي" في عسكریة خاصة "في الدفاع الشرعي عن نفسها، وقد استخدم هذا الوصف "الدفاع 

رسالته إلى "محكمة العدل الدولیة"، كما أرفقت روسیا نسخة من هذا الخطاب كاملة إلى مجلس 

) من میثاق الأمم المتحدة، ٥١الأمن تخطره فیها باستخدام حقها في الدفاع الشرعي بموجب المادة (

ي للدولة الروسیة، وقد استندت روسیا إلى حقها في الدفاع الشرعي، استنادا إلى وجود تهدید وجود

یتمثل في توسع "الناتو" شرقا، وهذا یمثل السبب الرئیسي لاستخدام روسیا للقوة المسلحة ضد 

أوكرانیا، كما استندت روسیا إلى أن أوكرانیا تمثل تهدیدًا لروسیا في حد ذاتها بوصفها كیانًا إقلیمی�ا، 

المستمر النابع من أراضي أوكرانیا؛ لأن لكونها لا تشعر بالأمان، وأن تنمو وتعیش في ظل التهدید 

العمل یجري في أراضي أوكرانیا على إنشاء دولة "مناهضة لروسیا"معادیة لها، وتعبئة أوكرانیا بقوات 

                                  ٠مسلحة تابعة لبلدان منظمة "حلف شمال الأطلسي"وتزویده إلى أقصى حد بأحدث الأسلحة

مرور وقت قصیر على العدوان الروسي على أوكرانیا، أعلنت روسیا أن جیشها قد وبمجرد       

كشف عن أدلة تدل على وجود برامج بیولوجیة عسكریة تمولها الولایات المتحدة الأمریكیة، وكذا 

وثائق تؤكد تطویر مكونات أسلحة بیولوجیة، وقد أشارت روسیا بجلسة مجلس الأمن بتاریخ 

                                                           

من میثاق الأمم المتحدة على أنه "لیس في هذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص الحق  ٥١) تنص المادة ١(

دول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا إعتدت قوه مسلحه على أحد أعضاء "الأمم  المتحدة الطبیعى لل

"وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والتدابیر التي  إتخذها الأعضاء 

 –لك التدابیر بأى  حال فیما للمجلس استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس الأمن فورا ولا تؤثر ت

بمقتضى سلطته ومسئولیاته المستمره من أحكام هذا المیثاق من الحق في أن یتخذ  في أى وقت ما یرى ضرورة 

 لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه"        



 
 

٢٥٦ 
 

 

منشأه؛ لتطویر الأسلحة البیولوجیة تمولها الولایات  ٣٠أوكرانیا لدیها حوالى  إلى أن ٢٠٢٢مارس ١١

المتحدة الأمریكیة وحلف الناتو العاملون على أرضها، والتي تُجرى برامج بحثیة تشكل تهدیدا لروسیا، 

بمشروع قرار إلى مجلس الأمن یهدف إلى إجراء تحقیق  ٢٠٢٢نوفمبر  ٢كما تقدمت روسیا في 

من مجلس الأمن بشأن حیازة أوكرانیا لأسلحة بیولوجیة، وقد فشل تبني هذا القرار بسبب بتفویض 

فیتو ثلاث دول هي: الولایات المتحدة الأمریكیة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وامتناع عشر دول عن 

       .)١التصویت، في حین صوتت الصین لصالح القرار الروسي(

لحجج الروسیة التي ساقتها روسیا في استخدام الدفاع الشرعي لإثبات وفي حقیقة الأمر فإن ا        

مشروعیة عدوانها على أوكرانیا من وجة نظر كُتاّب القانون الدولي غیر مقنعة؛ وذلك لأن قیام روسیا 

بالهجوم على أوكرانیا یعد عملیة غزو منظمة ومعلنة، ولا تأتى ضمن نطاق الدفاع الشرعي عن 

ا الطرف الذى بدأ بالهجوم، ولأن تصرفها مخالف وناقض لقرارات القانون الدولي؛ النفس؛ لكون روسی

إن مبدأ سیادة الدول واستقلال أراضیها، وحظر استخدام القوة، هي قواعد ذات طابع عرفي لا یجوز 

)، كما أن خطاب الرئیس الروسي قد ركز على خطط ٢تخطیها أو انتهاكها بأي حال من الأحوال(

وسعیة، ولم تثبت روسیا ادعاءها بأن توسع الناتو شرقا قد یشكل تهدیدا حقیقیا لأمنها الناتو الت

القومي، وهذا الخطاب لم یشر من قریب أو بعید إلى أي هجوم مسلح، أو استخدام خطیر للقوة ضد 

روسیا من قبل الناتو، فلا یوجد دلیل على الإطلاق على أن الناتو كان على وشك شن هجوم مسلح 

وسیا، هذا فضلا عن أن الدول الأعضاء في الناتو كانت لدیها أصول عسكریة محددة للغایة ضد ر 

بالقرب من حدودها الشرقیة قبل الغزو الروسي لأوكرانیا، ولم یحدث أي اعتداء منه على الأراضي 

الروسیة، ثم إنه بعد العدوان الروسي على أوكرانیا كانت الدول الأعضاء في الناتو حریصة على 

                                                                                    .عدم الانجرار إلى نزاع مسلح مع روسیا

وبالنسبة لما قررته روسیا بشأن امتلاك أوكرانیا منشآت تطویر أسلحة بیولوجیة بأنه یمثل         

من أن الولایات المتحدة الأمریكیة تمول البحوث البیولوجیة  "تهدیدًا واقعی�ا وشیكًا" لروسیا، وعلى الرغم

التي تزعم وجود مرافق سریة لتسلیح  - فإن معظم الادعاءات المختلفة  - التي تجري في أوكرانیا علنًا 

غیر صحیحة، وقد تم تقدیم جمیع هذه الادعاءات دون أي دلیل یدعمها على  - مثل هذا النشاط 

                                                           

الروسیة الأوكرانیة على تفسیر وتطویر قواعد  القانون الحرب  أثرً  –) یراجع في ذلك د/سلوى یوسف الأكیابى ١(

                                      ٢٩٣—٢٢٨ص–٢,٢٣—١العدد—٤المجلد –المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع  - الدولي

–الدولي  الحرب الروسیة الأوكرانیة وتدعیاتها من منظور القانون  –) یراجع في ذلك د/جمال فورار العیدى ٢(

 .١٥٥ص الجزائر -  ٢,٢٣السنه -  ٢العدد -  ٧لدمجلة السیاسه العالمیه المج
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أن هذا التبریر للعدوان الروسي على أوكرانیا قد ذكر في جلسة مجلس  )، هذا فضلا عن١الإطلاق(

أي بعد العدوان المسلح الذي شنته روسیا على أوكرانیا في  ٢٠٢٢مارس ١١الأمن المنعقدة في 

                 ٠، مما یدحض هذه الحجة٢٠٢٢من فبرایر ٢٤

عتدائه على دولة أوكرانیا قد أشار عدة والخطاب الروسي الذي ألقاه الرئیس الروسي لتبریر ا       

مرات إلى التهدیدات الموجهة ضد روسیا من الأراضي الأوكرانیة بشكل مبهم، فلم یذكر ثمة أمثلة 

فعلیة لهجمات مسلحة وشیكة، وقد جاء وصف هذا التهدید أكثر غموضًا من وصف التهدید الذي 

ر إلى أن أوكرانیا كانت على وشك شن هجوم یمثله حلف الناتو، ولم یتم تقدیم أي دلیل موثوق یشی

واسع النطاق على الأراضي الروسیة، بالإضافة إلى أنه من غیر المنطقي أن تقوم أوكرانیا بإشعال 

الحرب مع جارة متفوقة علیها عسكریا، فضلاً عن أن روسیا تمتلك سلاحًا نووی�ا، مما یجعل دولة 

                                                                               .ن عدوان على دولة مثل روسیاأوكرانیا تفكر ألف مرة قبل إقدامها على ش

إن الحجج الروسیة بشأن تبریر عدوانها على أوكرانیا المتمثلة في كونها قد استخدمت حقها           

باستخدام القوة ضد سلامة ووحدة أراضي  في الدفاع الشرعي مردود علیها بأن استخدام القوة، والتهدید

محظور؛ وذلك طبقًا لنص المادة الثانیة من میثاق الأمم  -الدول الأخرى، واستقلالها السیاسي 

)، لا سیما وأنه لم یكن هناك اعتداء مسلح على روسیا، أو على وشك ٢المتحدة في فقرتها الرابعة(

                                                                                   .الوقوع

كما أن ما أتت به روسیا من عدوان على أوكرانیا لا یتفق مع مدلول الدفاع الشرعي فقهًا        

من میثاق الأمم المتحدة، فقد قرر بعض الفقهاء أن الدفاع  ٥١وقضاءً، وما جاء بنص المادة 

تتخذها دولة ما لمواجهة عدوان وشیك، أو حالٍّ على  الشرعي هو "إجراءات استخدام القوة التي

)، ویرى بعض آخر أن الدفاع الشرعي هو "الحق ٣سلامتها الإقلیمیة، أو على استقلالها السیاسي "(

                                                           

أثرًالحرب الروسیة الأوكرانیة على تفسیر وتطویر قواعد  القانون –) یراجع في ذلك د/سلوى یوسف الأكیابى ١(

سبق الإشارة -  ٢٩٣—٢٢٨ص– ٢,٢٣—١العدد—٤المجلد –المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع  - الدولي

  إلیه 

جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید  من میثاق الأمم المتحدة على أنه"یمتنع الهیئه٢/٤) تنص المادة ٢(

باستعمال القوة أو إستخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السیاسي لأیة دوله أو على أى وجه  آخرلا یتفق 

  ومقاصد الأمم المتحدة"  

ة  دار النهض –الطبعة الأولى  –حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي  –) یراجع د/محمد محمود خلف ٣(

                                                                                                                  ١١٣ص -  ١٩٧٣ – القاهرة – العربیة
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، یُرتكب  الذي یقرره القانون الدولي لدولة أو لمجموعة دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حالٍّ

استقلالها السیاسي، شریطة أن یكون استخدام القوة هو الوسیلة الوحیدة لدرء ضد سلامة إقلیمها، أو 

العدوان، وأن یكون متناسبًا معه، ویتوقف حین یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم 

)، بینما رأى بعض آخر أن الدفاع الشرعي هو "القیام بتصرف غیر مشروع دولیا؛ ١والأمن الدولیین"(

یتم استخدام القوة  -الفعل ورد الفعل  -تصرف غیر مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتین  للرد على

المسلحة، ویستهدف الدفاع الشرعي دفع الخطر الجسیم من قبل المعتدي، والعمل على إیقافه لحمایة 

لأمم )، في حین جاء مدلول الدفاع الشرعي في ظل میثاق أحكام ا٢أمن الدولة وحقوقها الأساسیة"(

من المیثاق التي سبق بیانها، وقد أشارت إلى وجود اعتداء على الدولة، ٥١المتحدة في نص المادة 

)، كما جاء ٣وأن هناك ضررًا قد ینال منها إذا لم تلجأ الدولة إلى استخدام قواتها للدفاع عن نفسها(

في نص  ١٩٩٨یة لعام النص على حالة الدفاع الشرعي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدول

) والتي تنص على أنه " بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولیة ١الفقره ج/٣١المادة (

الجنائیة المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي لا یسئل الشخص جنائیا إذا كان وقت ارتكابه 

، أو یدافع في یتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه، أو عن شخص آخر -ج  - :السلوك

حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر، أو عن ممتلكات لا 

غنى عنها؛ لإنجاز مهام عسكریة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة، وذلك بطریقة تتناسب مع 

واشتراك  درجة الخطر الذي یهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر، أو الممتلكات المقصود حمایتها،

لا یشكل في حد ذاته سببًا لامتناع المسؤلیة الجنائیة  - الشخص في عملیة دفاعیة تقوم بها قوات 

                                                                 .بموجب هذه الفقرة الفرعیة"

ان نجد أنها تبرز ) سالفة البی١/الفقره ج/٣١ومن خلال استقراء مضمون نص المادة (         

) من میثاق الأمم المتحدة؛ من حیث إنها تبنت فقط النظریة الفردیة التي ٥١خلافًا لما جاء بالمادة (

تتیح للفرد ممارسة حق الدفاع الشرعي، بوصفه حق�ا طبیعی�ا لدفع إحدى الجرائم الدولیة الواقعة علیه 

                                                           

–الإسكندریة  –دار الفكر العربى —المحكمة الجنائیة الدولیة–) یراجع في ذلك د/محمد بیومى حجازى ١(

     ١٩٦ص—٢٠٠٥

مجلة   –حق الدفاع الشرعي وإباحه إستخدام القوة في العلاقات الدولیة –) یراجع د/محمد یونس الصائغ ٢(

                                                          ١٧٩ص—٢٠٠٧)٣٤العدد (–العراق –كلیه القانون جامعة الموصل —الرافدین للحقوق

—١٩٨٧—القاهرة–دار النهضة العربیة –القانون الدولي العام –مر ) یراجع في ذلك د/صلاح الدین عا٣(

                                                                                              ٣٤٦ص
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)، وقد ١ول في الدفاع عن نفسها(التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ولم تتحدث عن حق الد

برر بعضهم ذلك بكون الأفراد دون الدول في ظل نظام المحكمة هو إعمال للمسئولیة الجنائیة 

)، كما جاء نص المادة ٢الدولیة للفرد بوصفه شخصًا من أشخاص القانون العام المخاطب بأحكامه (

) من میثاق الأمم ٥١اخلي ونص المادة () متفقا ومتماشیا مع القانون الجنائي الد١/الفقره /ج/٣١(

)، كما یفهم من نص ٣المتحدة بإعطاء من یقع علیه الاعتداء حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو غیره(

) أیضًا أن الدفاع الشرعي الذى یمارسه المدافع عن نفسه، أو نفس الغیر ١/الفقره /ج/٣١المادة (

اص المحكمة الجنائیة الدولیة، بینما تقوم حالة یشمل جمیع الجرائم الدولیة التي تدخل في اختص

الدفاع الشرعي عن أموال الشخص المدافع أو أموال غیره، أو أموال الدولة في حالة تحقق جرائم 

الحرب فقط دون غیرها من الجرائم الدولیة الأخرى، وبهذا یكون نطاق ممارسة الدفاع الشرعي عن 

                                              ٠)٤المال، سواء للمدافع أو غیره أو للدولة(النفس أوسع من نطاق ممارستة للدفاع عن 

ومن خلال تلك التعاریف الفقهیة والنصوص القانونیة المشار إلیها آنفا بشأن الدفاع          

تمیز بها الشرعي، یتضح لنا أن جمیعها تشترك في العناصر المكونة له، وأن السمة الأساسیة التي ی

أنه میزة وحق مقرر للدولة، وقائم على تبریر القیام بالدفاع المسلح؛ لمواجهته، ودفع خطر الاعتداء 

الحال علیها، أو وشیك الوقوع وغیر مشروع، أو أن یكون قد وقع بالفعل، ولم ینته من قبل دولة 

الاعتداء، كما یجب أخرى، والذى یهدد سلامة ومصلحة، وبقاء الدولة الواقعة تحت خطر وتهدید 

أیضًا أن یكون الدفاع الشرعي متناسبًا مع حجم وجسامة العدوان؛ أي أن تكون الوسیلة في الدفاع 

متناسبة؛ من حیث جسامتها مع وسیلة الاعتداء، ودون اشتراط استعمال المعتدى علیه أدوات مماثلة 

ئل التي یراها لازمة؛ لرد العدوان، لما یستعمله المعتدي، فالمدافع یحق له أن یدافع عن نفسه بالوسا

                                                           

– أسباب الإباحه والتبریر في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة—یراجع في ذلك /أسماء ماجد إبراهیم دویكات )١(

—٢,١٣—فلسطین–نابلس –جامعة النجاح الوطنیة –كلیه الدراسات العلیا  —رسالة ماجستیر في القانون العام

           ٥١ص

مكتبه –الطبعة الأولى –معاییر العداله في النظام القضائى الجنائي الدولي —یراجع د/جمال إبراهیم الحیدرى )٢(

                                                                                               ٣٥ص— ٢,١٢—العراق  —بغداد–السنهورى 

حدود الدفاع الشرعي في ظل میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي  للمحكمة  —ش) یراجع في ذلك د/فرید علو ٣(

جامعة الشهید حمه —كلیه الحقوق والعلوم السیاسیه — مجلة العلوم  القانونیة والسیاسیه–الجنائیة الدولیة 

                                                                               ٥٥١ص  —٢..٢سبتمبر—٢العدد —١١المجلد   - الجزائر- الوادى–لخضر 

المحكمة الجنائیة الدولیة "هیمنه القانون أم  قانون –) یراجع في ذلك د/ضارى خلیل محمود و باسیل یوسف ٤(

                                                                       ١٧٥ص—٣..٢–بغداد  —بیت الحكمه–الطبعة الأولى —الهیمنه"
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)، وقد شرع ذلك استثناء على المبدأ العام ١ودون تجاوز الحدود المعقولة لرد الاعتداء الواقع علیه(

الذى یقضي بمنع استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة، وعلى هذا الأساس فإن قیام 

منظم، ولا یأتي ضمن الدفاع الشرعي عن النفس؛ لكون  روسیا بالهجوم على أوكرانیا هو عملیة غزو

روسیا الطرف الذى بدأ بالهجوم، ولأن تصرفها مخالف وناقض لمیثاق الأمم المتحدة، ولم یكن هناك 

خطر حالٌّ أو وشیكُ الوقوع على روسیا، الأمر الذى ینتفي معه الدفاع الشرعي في عدوان روسیا 

                                              ٠یا المسئولیة الدولیة الجنائیة عنهعلى أوكرانیا، ومن ثم  تتحمل روس

  ثانیا: المسئولیة الدولیة الروسیة المترتبة على الجرائم الدولیة المرتكبة في عدوانها على أوكرانیا.

یجب لكي تترتب المسئولیة الدولیة لدولة ما أن تقوم هذه الدولة بانتهاك تعهد وفق القانون         

الدولي، ویأتى هذا الانتهاك في إطار ارتكاب فعل مخالف للقانون الدولي، أو الامتناع عن أداء 

لدولة، واجب، وتعهد قانوني " إهمال " كما یجب أن تتحقق إمكانیة نسبة الفعل غیر المشروع لتلك ا

حتى تنشأ المسئولیة الدولیة، ومن خلال ذلك، وبعد أن انتهینا من أن ما فعلته روسیا ضد أوكرانیا 

هو عدوان لیس له ما یبرره، وقد جاء بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، فقد اجتاحت القوات العسكریة 

قد جاء مخالفًا لتعهد روسیا  الروسیة أوكرانیا بأوامر مباشرة من الحكومة الروسیة، وهذا الاجتیاح

بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة بعدم استخدام القوة أو التهدید 

باستخدام القوة ضد سلامة وأراضي واستقلال الدول الأخرى، وانتهاك روسیا لهذا الالتزام  یرتب علیها 

                            ٠المسئولیة الدولیة

وقد ارتكبت روسیا حال عدونها على أوكرانیا جمیع صور القصد الجنائي العمدي، وبالمخالفة        

لاتفاقیتي لاهاى وجنیف؛ حیث قامت القوات الروسیة بمنع وصول المساعدات الإنسانیة إلى المدنیین 

قامت القوات  ) من اتفاقیة جنیف الرابعة، كما٥٥و٣٩و٣٨في "ماربول" وذلك بالمخالفة للمواد (

) من ١٧الروسیة بعرقلة إجلاء المدنیین بهجمات على الممرات الإنسانیة في انتهاك صریح للمادة (

اتفاقیة جنیف الرابعة، كما قامت باستهداف المدنیین والأعیان المدنیة، بالإضافة إلى ذلك قامت 

) من اتفاقیة ٢٧ة للمادة (القوات الروسیة بقصف المدنیین باستخدام أسلحة محظورة، وذلك بالمخالف

جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب، كما قامت القوات الروسیة بمهاجمة 

) من اتفاقیة ١٨المؤسسات الطبیة بالصواریخ مثل "مستشفي أخماثدیت" في كییف بالمخالفة للمادة (

                                           ٠جنیف الرابعة

                                                           

منشأه  —إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام–) یراجع في ذلك د/سامى جاد عبد الرحمن واصل ١(

                                        .٢١٥ص –الإسكندریة دون ذكر سنه النشر—المعارف
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وتتمثل المسئولیة الروسیة على نحو ما سلف في المسئولیة المدنیة التي تتمثل في  ضرورة        

إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل العدوان، وفي حالة تعذر ذلك تقوم روسیا بجبر الضرر الذى 

ا تسببت فیه لحق بأوكرانیا حكومة وشعبًا، مادی�ا ومعنوی�ا، كما تتحمل روسیا المسئولیة الجنائیة عم

من تدمیر للأعیان المدنیة والممتلكات الثقافیة في أوكرانیا، على أن تتوزع العقوبات الجنائیة حسب 

نصوص الاتفاقیات الإنسانیة الحاكمة للقانون الدولي الإنساني، ما بین الرؤساء والمرءوسین الذین 

                                                                                  ٠تلكات الثقافیةأعطوا الأوامر التي كانت سببًا في تدمیر الأعیان المدنیة والمم

 ٢٠٢٢من فبرایر ٢٨ومع بدء العدوان الروسي لأوكرانیا أعلنت المحكمة الجنائیة الدولیة في        

ك إلى طلبات الحكومة ولایتها القضائیة على جرائم الحرب المحتملة في أوكرانیا، مستندة في ذل

دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذى أنشأ المحكمة  ٣٩الأوكرانیة، كما قدمت حكومات 

الجنائیة الدولیة طلبات رسمیه للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة عند تولیها الولایة 

المتوقع أن تكون المقاضاة القضائیة على جریمة العدوان الروسي على أوكرانیا، ومع ذلك فإنه من 

على جرائم الحرب التي ارتكبتها روسیا ضد أوكرانیا في العدوان الذي قامت به روسیا على أوكرانیا  

معقدة، وقد تستغرق وقتا طویلا؛ لكون نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لا ینطبق إلا  ٢٠٢٢في فبرایر 

م صدور مذكرة توقیف بحق الرئیس الروسي، على الدول الموقعة علي نظام روما الأساسي،  وبرغ

                                                                                               ٠إلا أنه یصعب تنفیذها بحق رئیس دولة بحجم دولة روسیا

شرة جنائیا عن ومما لا شك فیه أن الرئیس الروسي فلادیمیر بوتن مسئول مسئولیة مبا        

 -هو وغیره من المسئولین الروس  –جریمة العدوان على أوكرانیا، لذا فإنه من المفترض أن یواجه 

تحقیقا من قبل محكمة العدل الدولیة بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الغزو، والتي من بینها 

ى الرغم من أن روسیا لیست طرفا في الجرائم المعنیة بتدمیر الأعیان المدنیة والممتلكات الثقافیة، وعل

نظام روما الأساسي، والذي أنشأ المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن أوكرانیا قد قبلت اختصاص 

)، ویسأل الرئیس الروسي عن ١المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن الجرائم التي وقعت على أراضیها(

رتكبة من جانب مرءوسیه الذین یخضعون عدوان روسیا على أوكرانیا، كما یسأل عن الجرائم الم

لسلطته وسیطرته الفعلیتین، نتیجة لعدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرءوسین ممارسة سلیمة؛ أي 

وفق ما یقتضیه القانون والأعراف الدولیة، وتفادیًا لاحتمال تنفیذ الرئیس للجریمة الدولیة (العدوان) 

                                                           

الأعیأن والممتلكات الثقافیه في ضوء الحرب المسئولیة الدولیة عن تدمیر  - ) یراجع في ذلك د/هشام بشیر ١(

 –جامعة السویس  –كلیه السیاسیه والإقتصاد  –مجلة الدراسات السیاسیه والإقتصادیه  -  الروسیة الأوكرانیة

                                                                                                 ١١٢ص - ٢٠٢٢إبریل  -  السنه الثالثة - العدد الأول
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سیلة للتحایل على المحكمة الجنائیة الدولیة، من أجل عن طریق مرءوسیه، واستعمال ذلك بوصفه و 

دفع المسئولیة الدولیة الجنائیة عنه، فلقد تفطن نظام روما الأساسي لذلك، من خلال النص بالمادة 

) منه، والتي أكدت على مسئولیة الرئیس عن أعمال العدوان التي نفذها مرءوسوه، ما دام ٢٨/٢(

)، وإذ ١علیا، وكونه یعلم أو یفترض فیه العلم بأعمال العدوان(المرءوس تحت إمرته، ویخضع له ف

كان للمرءوس أن یدرأ عن نفسه المسئولیة الجنائیة بشأن ارتكابه لجریمة العدوان، فقد نصت المادة 

) من نظام روما الأساسي على حالات الإعفاء من المسئولیة الدولیة الجنائیة للمرءوس والتي ٣٣/١(

                                                                                             تمثلت في:       

(أ) عندما یكون على الشخص المرتكب للجریمة التزام قانوني بطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس 

                                                                                    .المعني

  ٠(ب)إذا لم یكن هذا الشخص على علم بأن الأمر الصادر من الرئیس غیر مشروع

  ٠(ج)إذا لم تكن مشروعیة الأمر ظاهرة

كما یسأل القائد العسكري عن جریمة العدوان، وذلك على النحو الذى نصت علیه المادة         

إلى ماهو منصوص علیه في هذا  ) من نظام روما الأساسي التي نصت على أنه "بالإضافة٢٨/١(

  النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:

یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولا مسئولیة جنائیة عن ) ١

جانب قوات تخضع لإمرته وسیطرته  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من

الفعلیتین، أو تخضع لسلطته وسیطرته الفعلیتین، حسب الحالة، نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري 

 .سیطرته على هذه القوات ممارسة سلیمة -أو الشخص  - 

إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو یفترض أن یكون قد علم، بسبب الظروف   - أ

 ٠السائدة في ذلك الحین، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم

جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود  - أو الشخص  -إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري    - ب

سلطته، لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق 

                                                                                             ٠والمقاضاة

                                                           

المسئولیة الدولیة الجنائیة الفردیه عن جریمة العدوان "دراسة تأصیلیة –) یراجع في ذلك د/ حكیم سیاب ١(

 -  جامعة محمد الصدیق بن یحى –كلیه الحقوق والعلوم السیاسیه  - تحلیلیه في ظل تطور نظام روما الأساسي"

وما بعدها                                                                                                 ١٤٤ص–بدون سنه طبع  –الجزائر  –جیجل 
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ومن خلال هذا العرض ننتهي إلى أن جریمة العدوان الروسي على أوكرانیا هي جریمة دولیة        

توافر أركان عمدیة مكتملة الأركان في حق الرئیس الروسي فلادیمیر بوتن، وما یتبعه من مرءوسیه، ل

تلك الجریمة بحقهم من أفعال مادیة، وقصد جنائي عمدي، قد اتخذ هذا العدوان صورة القصد 

العمدي المباشر، والقصد العمدي غیر المباشر (الاحتمالى) وعلى علم وإرادة قد اتجهت لإحداث هذا 

التي وقعت في ظل السلوك الإجرامي، ومن ثم فإنهم یسألون مسئولیة مباشرة عن الجرائم المباشرة 

هذا العدوان، وكذا الجرائم المحتملة التي تحدث حال هذا العدوان، ولم یكترثوا بها، وكان هدفهم 

                            ٠الأساسي هو القیام بهذا العدوان غیر المبرر على دولة أوكرانیا
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  المبحث الثانى

  صور القصد الجنائي العمدي 

  في جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 

جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة من الجرائم العمدیة من الجرائم المقصودة،       

یأخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العمدي المكون من عنصري العلم والإرادة، وقد یتخذ التي 

ریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة صورًا متعددة من القصد القصد الجنائي العمدي في ج

  العمدي،هذا ویننقسم هذا المبحث إلى مطلبین:

  ٠المطلب الأول: صور القصد الجنائي في جریمة الإبادة الجماعیة

  ٠المطلب الثاني: صور القصد الجنائي في الجرائم ضد الإنسانیة

  

  المطلب الأول

  صور القصد الجنائي 

  في جریمة الإبادة الجماعیة

هي جریمة  عمدیة تتخذ القصد الجنائي  - حسبما بیّنّا سلفًا  -جریمة الإبادة الجماعیة      

العمدي، ومن ثم یجب أن یتوافر لدى الجاني عنصرا القصد الجنائي العمدي المتمثلان في " العلم 

عمدي لإتمام وقوع هذه الجریمة، بل لا بد من وجود هدف معین والإرادة "، ولا یكفي القصد الجنائي ال

لدى الجاني، ویتمثل في القصد الخاص، ومن خلال هذا المطلب سوف نبین صور القصد الجنائي 

العمدي في جریمة الإبادة الجماعیة؛ وذلك من خلال الفرع الأول، على أن نبین في الفرع الثانى 

  ة الجماعیة. مثالاً تطبیقی�ا لجریمة الإباد

  

  الفرع الأول

  صور القصد الجنائي العمدي 

  في جریمة الإبادة الجماعیة

قد یتخذ القصد الجنائي في جریمة الإبادة العامة عدة صور، وسوف نبین في النقاط           

  التالیة صور القصد الجنائي في جریمة الإبادة الجماعیة، وذلك على النحو التالى:  
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ففي القصد المباشر یجب أن تتجه إرادة الجانى : المباشر في جریمة الإبادة الجماعیةأولاً: القصد 

على نحو یقیني إلى الاعتداء على الحق الذى یحمیه القانون، والإرادة التى تتجه على هذا النحو 

الیقیني الأكید هي إرادة قد اتجهت مباشرة إلى مخالفة القانون، ففي هذا القصد المباشر یستهدف 

الجانى غرضًا معینًا بارتكاب فعله الإجرامي، وتكون الواقعة مرغوبًا فیها، من قبل الجاني، وفي 

العلم والإرادة  -الوقت نفسه یتمنى حدوثها، ومن ثَمَّ یجب أن یتوافر في هذا القصد العمدي عنصرا 

عن علم وبصیرة، فیجب أن یكون الجاني على علم بالعناصر والوقائع المكونة للجریمة، وإتیانها  - 

وبما یترتب على ارتكابها من نتائج، فكل ما یتطلبه القانون لبناء أركان الجریمة، ولاستكمال كل ركن 

یتصور حقیقة الشيء الذى تتجه منها عناصر، یتعین أن یشمله علم الجاني، فیجب على الجاني أن 

ذى یأتیه الجاني، ویتمثل فیه سلوكه إرادته نحو ارتكابه، وأهم واقعة تقوم علیها الجریمة هي الفعل ال

الإجرامي، وتترتب على الفعل النتیجة التي یتمثل فیها الاعتداء على الحق الذى یحمیه القانون، 

)، ففي جریمة الإبادة الجماعیة یجب أن ١نتائج یتوقف على هذا العلم(ویربط بین الفعل والنتیجة 

یكون الجاني قاصدًا توجیه فعله تجاه أعضاء جماعة معینة، عالمًا بالعناصر الأساسیة في الجریمة، 

قتله لأعضاء وبأن من شأن سلوكه الإجرامي إحداث نتیجة معینة بحق هذه الجماعة قد تتمثل في 

بأعضائها، أو إخضاعهما عمدًا لظروف  من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو معنوي خطیر

معیشیة یراد بها تدمیرها المادي كلیا أو جزئیا، وغیرها من الأفعال المجرمة التي تضمنتها المادة 

الثانیة المشار إلیها، أضف إلى ذلك عنصر العلم الذي یفترض أن یدركه الجاني بأن الأفعال التي 

                                                  .)٢اعة(ارتكبها تشكل خرقًا فاضحًا یهدد حیاة الجم

كما یجب أن تتوافر لدى الجاني إرادة الفعل المكون للجریمة، وإرادة نتیجته التي تتمثل في        

الاعتداء على الحق الذى یحمیه القانون، وإرادة كل واقعة تحدد دلالة الفعل الإجرامیة، وتعد جزءًا من 

مة، فالقصد الجنائي لا یمكن أن یقوم على مجرد العلم، بل لابد من اتجاه ضد القانون، مادیات الجری

حال قیام الإرادة  - فالإرادة تسعى إلى إحداث الوقائع التي یجرمها القانون، وفي الوقت نفسه یجب 

فالإكراه،  أن تكون تلك الإرادة حرة وواعیة، - بالوقائع والسلوك الإجرامي، وتحقیق النتیجة الإجرامیة 

                                                           

النظریة العامة للقصد الجنائي دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي  - ) یراجع في ذلك د/محمود نجیب حسني ١(

                                                                                                     ٣٥ص –مرجع سابق–في الجرائم العمدیة

منشورات الحلبى  -  الطبعة الأولى –المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العداله الدولیة  - ) انظرد/فیلدا نجیب حمد٢(

                              بعدها.وما  ١٤٥ص - ٢٠٠٦- بیروت –الحقوقیه



 
 

٢٦٦ 
 

 

)، ١والسكر الاضطراري، والجنون، كل ذلك یؤدي إلى تخلف الإرادة، ومن ثَمَّ تخلف القصد الجنائي(

                                                        ٠من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عن ذلك ٣٠من المادة  ١،٢،٣وقد عبرت الفقرات 

أن ما یقوم به الكیان الصهیوني في حربه التي شنها على قطاع غزة في السابع من  ونرى        

قد ارتكب من الأفعال ما یؤدى إلى إبادة سكان القطاع، وذلك من خلال استحضار  ٢٠٢٣أكتوبر 

عدة عناصر تثبت تنفیذ هذا الكیان الصهیوني للإبادة الجماعیة في غزة، وذلك بالنظر إلى حجم 

ر والاستهداف المباشر للفلسطنیین في منطقة محددة، من خلال عملیات القتل، القصف المدم

والحصار، والتعذیب الجماعي الجسدي والنفسى، علاوة على قیامها بالقطع الكلي أو الجزئي للمیاه، 

والكهرباء، والوقود، والاتصالات، والمنع الكلي أو الجزئي لدخول المساعدات الإنسانیة الغذائیة 

ة، والهجمات على المستشفیات وسیارات الإسعاف، ووفاة المرضى والأطفال؛ بسبب استحالة والطبی

علاجهم، الأمر الذى ننتهي معه إلى توافر القصد الجنائي المباشر من جانب قادة الكیان الصهیوني 

                                         ٠نحو إبادة مباشرة لسكان قطاع غزة

یقصد بالقصد غیر المحدد اتجاه الإدراك والإرادة نحو : لمحدد والقصد غیر المحددثانیا: القصد ا

تحقیق الواقعة الإجرامیة بجمیع عناصرها، وأیًا كان موضوعها فهو قصد یتسم بالعمومیة، وعدم 

التحدید لمحل الجریمة بذاته، ففي هذا القصد غیرر المحدد تكون النتائج الإجرامیة قد أرادها الجاني 

علاً، ولكن دون تحدید لهذه النتائج؛ أي أن تلك النتائج تحدث كیفما تكون، كأن یتعمد الجاني إلقاء ف

قنبلة على جمع من الناس، قاصدًا قتل من تصیبه، دون تمییز أو تحدید لأحد، أو أن یقوم شخص 

              ٠بتسمیم مصادر المیاه في مكان ما، قاصدًا قتل من یرتوي منها دون تحدید

في حین یكمن القصد المحدد في انصراف علم وإرادة الجاني إلى إحداث نتیجة إجرامیة         

بنتائجها المؤكدة له سلفًا، ففي جریمة القتل تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث وفاة إنسان معین 

ا إلى بالذات، وجریمة الإبادة الجماعیة یكون القصد فیها قصدًا محددًا؛ حیث یسعى الجاني فیه

إحداث إهلاك جماعة معینة، سواء أكانت هذه الجماعة قومیة، أو إثنیة، أو عرقیة، أو دینیة، فإرادة 

الجاني في جریمة الإبادة الجماعیة  تكون محددة، وذلك باتجاه إرادته إلى إهلاك جماعة محددة 

أو إثنیة، أو عرفیة،  ترتبط فیما بینها بروابط معینة وخصائص ممیزة ومحددة، والتي قد تكون قومیة،

أو دینیة، وهذا التحدید في شكل الجماعة یختلف عن هدف الجاني من وراء فعله الإجرامي الذى 

                                                           

دار النهضة العربیة —٢٠٠٢طبعه –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –یراجع في ذلك د/یسر أنور على  )١(

                                                                                                             ٣٥٧ص — القاهرة –
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یجب أن یكون الغرض منه إهلاك الجماعة كلیا أو جزئیا، وهو ما یمثل القصد الخاص في جریمة 

  الإبادة  الجماعیة والذى سوف نتناوله فیما بعد 

من وجه نظرنا في القصد المحدد ما یتخذه الجاني من أفعال محددة تجاه  كما أنه یدخل        

حسبما نصت علیها المادة الثانیة من اتفاقیة منع  -الجماعة المحددة في ذهنه، وتتمثل هذه الأفعال 

في قتل أفراد الجماعة، والتسبب في ضرر جسدى أو عقلى خطیر لأفراد  - الإبادة الجماعة 

جماعة عمدًا لظروف معیشیة یقصد بها تدمیرها المادي كلی�ا أو جزئی�ا، وفرض الجماعة، وإخضاع ال

تدابیر تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة، ونقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى، ولا 

كجزء من القومیة  - شك أن ما تقوم به إسرائیل من قصد جنائي محدد لتدمیر الفلسطنیین في غزة 

ة الأوسع، من خلال أجهزته ووكلائه وغیرهم من الأشخاص والكیانات التي تعمل بناء على الفلسطینی

یشكل انتهاكًا تجاه الفلسطنیین في غزة،  -تعلیماته، أو تحت أو سیطرتها، أو توجیهها، أو نفوذها 

ا أو هلاكًا كلی - كجزء من القومیة الفلسطینیة  - ویسعى هذا السلوك في إهلاك الفلسطنیین في غزة 

صدام حسین" من قصف لقریة حلابجة الكردیة قام به الرئیس العراقي السابق " جزئیا، ومثله ما

بالأسلحة الكیماویة، مما ترتب علیه إبادة الآلاف لإخماد مطالب كردیة بالانفصال مما یصفها جریمة 

                                                                                            .)١دولیة ذات قصد محدد، وهي جریمة إبادة جماعیة وتطهیر عرقي(

: یعد سبق الإصرار القصد المصمم علیه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جنایة، ثالثا: سبق الإصرار

لقا على ویكون غرض المصر منها إیذاء شخص معین وَجَدَهُ أو صادفه، سواء كان هذا القصد مع

حدوث أمر، أو موقوفا على شرط، ویتحقق ظرف سبق الإصرار بإعداد وسیلة الجریمة، ورسم خطة 

  ٠تنفیذها بعیدًا عن ثورة الانفعال، مما یقتضي الهدوء والرویة قبل ارتكابها

، وجریمة الإبادة الجماعیة من الجرائم الدولیة العمدیة التي تتطلب القصد المصمم على ارتكابها      

فالتفكیر في الجریمة، وكیفیة الإٍعداد لها، وإعداد السلاح المستخدم فیها، أو المادة المستخدمة، 

وكیفیة استخدامها، وتجهیز القوات والمعدات تقتضى وقتاً ولو قصیرًا یكون الجاني قد فكر في الإقدام 

في جریمة الإبادة  على ارتكابها أو الإحجام عنها، ومن ثم فإنه یمكن توافر ظرف سبق الإصرار

الجماعیة، كما أننا نرى أن سلوك رئیس وزراء الكیان الصهیوني ووزیر دفاعه ومعاونیه في قطاع 

على توافرالقصد الجنائي العمدي المقترن بظرف سبق  - ولا یدع مجالا للشك  -غزة الفلسطیني یدل 

هلاكًا كلی�ا أو  - فلسطینیة بصفتهم جزءًا من القومیة ال - الإصرار لدیهم في إهلاك سكان القطاع 

                                                           

حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة  والجرائم  –) یراحع في ذلك د/حسین حنفي ١(

                                                                                 ٣٩١ص–المرجع السابق –ضد الإنسانیة 
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جزئی�ا، فاستخدام الأسلحة والمعدات الثقیلة ضد سكان عُزَّل، وطول المدة التي یتم استخدام هذه 

" وإصرارهم في الاعتداء الیومي، ٢٠٢٤وحتى أكتوبر  ٢٠٢٣الأسلحة والمعدات فیها " من أكتوبر 

صرار لدى رئیس وزراء الكیان یدل وبلا شك على توافر ظرف سبق الإ - وعلى مدار الساعة 

                     ٠الصهیوني، ووزیر دفاعه، ومعاونیه

لا یكتفي في هذه الجریمة بالقصد العام المتمثل  :رابعا: القصد الخاص في جریمة الإبادة الجماعیة

في  في عنصریه (العلم والإرادة) فحسب، بل لابد من توافر نیة خاصة لدى الجاني تتمثل هذه النیة

"قصد الإبادة " وینتمى هذا القصد إلى أحد أشكال القصد المشدد، والتي تقتضى سعي الجاني إلى 

تحقیقها، وبعبارة أخرى، لیس من المطلوب أن یتمكن الجاني فعلیا من تدمیر أحد أعضاء جماعة 

بادة محمیة، من خلال تنفیذ أحد الأفعال الخمسة المحظورة بموجب الاتفاقیة الدولیة لمنع الإ

الجماعیة، بل یجب توافر نیة خاصة في ذهن الجاني" قصد خاص" یتمثل في اتجاه إرادة الجاني 

إلى تحقیق هدف معین من وراء سلوكه الإجرامي، ویكون هذا السلوك الغرض منه إهلاك الجماعة 

                     .المحمیة، سواء كلیا أم جزئیا أو "قصد الإبادة"

  

  الفرع الثانى

  مثال تطبیقي لصور القصد الجنائي العمدي

  في جریمة الإبادة الجماعیة 

  (الكیان الصهیوني وإبادة سكان قطاع غزة)

یحتوى الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة على عدة صور تتمثل في قتل أفراد         

حیث تستهدف النتیجة الجماعة، وهو السلوك النموذجي لجریمة الإبادة الجماعیة والتطهیر العرقي، 

الإهلاك الكلي أو الجزئي للجماعة، فالقتل في هذه الصورة قد یؤدي  -في هذه الصورة  - الإجرامیة 

إلى محو الوجود الإنساني لطائفة معینة من الناس، ولا یشترط في هذه الصورة من صور الركن 

بیها، بل یكفي الشروع في تلك المادي لجریمة الإبادة الجماعیة إهلاك كل أفراد الجماعة عن بكرة أ

المحاوله بالبدء في قتل أفراد منها فقتل بعض أفراد الجماعة، وعدم إتمام الإجهاز علیها لا یمنع 

)، كما أن إلحاق ١وجود هذه الجریمة، شریطة أن یتوافر قصد الإبادة  كلی�ا أو جزئی�ا لدى الجاني(

                                                           

حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة   –) یراجع في ذلك د/حسین حنفي عمر ١(

  وما بعدها             ١٥٥ص–المرجع السابق  - الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 
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ة أخرى من صور الإبادة الجماعیة، وفي هذه ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة یعد صور 

الصورة یرتكب الجاني فعلاً ضد طائفة معینة یؤدى إلى إلحاق إعاقة جسدیة أو عقلیة بهذه الطائفة، 

بحیث یتخلف عنها أناس عاجزون لا یقدرون على شىء، أي أنهم یعدون في عداد الأموات وهم 

تجاههم بتوفیر العلاج، والرعایة، والمأكل، أحیاء، فیشكلون عبء على مجتمعهم، والذى یلتزم 

والملبس، مما یشكل إعاقة لمجتمعهم بأسره، كما یعد إخضاع الجماعة لظروف معیشیة قاسیة تفضي 

إلى القضاء علیهم بصفة كلیة أو جزئیة، وهذه صورة من صور الإبادة  الجماعیة في شكلها السلبي 

اعة، سواء كلیا أو جزئیا بسلوك سلبى، مثل تعریض وفیها تقع النتیجة الإجرامیة من إهلاك للجم

الجماعة للخطر، وذلك بتسكینهم في أماكن خالیة من أساسیات الحیاة، فتموت جوعا أو عطشا، كما 

قد یتم تحدید إقامتهم في أماكن موبوءة دون تقدیم أي إسعافات أو علاج لهم، أو السماح بمغادرتهم 

حیاة عنهم، كقطع المیاه أو الكهرباء أو الإمدادات الطبیة، أو بأماكن أكثر أمنًا، أو قطع سبل ال

حصارهم اقتصادیا، ومنع الإمدادات التموینیة،.كما قد یلجأ الجاني لإبادة جماعة معینة أن یقوم بما 

من شأنه القضاء على التناسل أو إعاقته، وذلك بمنع الإنجاب باتخاذ تدابیر أو إجراءات قد تؤدى 

؛ كحقن میاه الشرب والأطعمة بعقاقیر تؤدى إلى العقم، أو حقن الرجال أو النساء إلى منع الإنجاب

بتطعیمات تؤدى إلى النتیجة نفسها، وذلك بذریعة التطعیم ضد مرض معین، وأخیرًا قد تتم جریمة 

الإبادة الجماعیة بصورة أخرى تتمثل في نقل الأطفال إلى جماعة أخرى بصورة قهریة، ففي هذه 

م نقل نسل جماعة معینة إلى جماعة أخرى ذات عادات وتقالید الجماعة الجدیدة، فیصیر الصورة یت

واحدًا منها، بحیث یؤدى هذا الفعل في النهایة إلى اندثار الجماعة الأولى بانتهاء جیلها، إذ تباد 

 اجتماعیا، أو دینیا، أوثقافیا.                                           

قد  ٢٠٢٣حرب الكیان الصهیوني التي شنها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر  وفي         

ارتكب من الأفعال ما یؤدى إلى إبادة سكان القطاع، وذلك من خلال استحضار عدة عناصر تثبت 

تنفیذ هذا الكیان الصهیوني للإبادة الجماعیة في غزة، وتوافر القصد الجنائي العمدي لدیه؛ وذلك 

حجم القصف المدمر، والاستهداف المباشر للفلسطنیین في منطقة محددة من خلال  بالنظر إلى

عملیات القتل، والحصار، والتعذیب الجماعي الجسدي والنفسي، علاوة على قیامها بالقطع الكلي أو 

 الجزئي للمیاه، والكهرباء، والوقود، والاتصالات، والمنع الكلي أو الجزئي لدخول المساعدات الإنسانیة

الغذائیة والطبیة والهجمات على المستشفیات، وسیارات الإسعاف، ووفاة المرضى والأطفال، بسبب 

  استحالة علاجهم.                                                                                    
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وبحسب ما صدر عن وزارة الصحة في غزة، فإن حصیلة الهجمات الإسرائیلیة حتى العاشر        

ألف شهید، معظمهم من النساء والأطفال وأكثر من  ٣٤٩٤٣تظهر أكثر من ٢٠٢٤من مایو 

ألف جریح علاوة على وجود ضحایا تحت الركام، ویمنع الكیان طواقم الإسعاف والدفاع  ٧٨٥٧٢

                                       ٠صول إلیهم، ومازالت الإبادة  مستمرةالمدني من الو 

   : رأینا في الموضوع

ومن وجه نظرنا فإن ما یقوم به الكیان الصهیوني من أفعال إجرامیة یؤدي إلى توافر جریمة        

                                  الإبادة الجماعیة لسكان قطاع غزة بحقه، وذلك لعدة أسباب تكمن في الآتى:     

أن منفذي أفعال الكیان الصهیوني قد تعمدوا توجیه عملیاتهم الانتقامیة إلى جماعة (قومیة، أو  )١

إثنیة، أو عرقیة أو دینیة) ووجود خطة أو سیاسة مبیتة من قبل هذا الكیان إلى إهلاك تلك 

                                                                              ٠الجماعة كلی�ا أو جزئی�ا

شمولیة اعتداءات الكیان الصهیوني على قطاع غزة بر�ا وبحرًا وجو�ا، واستخدام أحدث الأسلحة   )٢

في تلك الاعتداءات، وعدم وجود تناسب یذكر بین تلك الأسلحة وما بحوزة الفلسطنیین من 

                                                                     ٠أدوات لصد تلك الاعتداءات

وجود تصریحات ونداءات وخطابات رسمیة صادرة عن الكیان تحث صراحة على الانتقام  )٣

وهذه الخطابات والتصریحات  - بصفتهم الفلسطینیة  –الجماعي وعلى قتل الفلسطنیین 

ا، منها على سبیل المثال الدعوة إلى والنداءات مثبتة بالصوت والصورة ومدونة ومنشورة صحفی

"حرب ضد قوى الشر و البربریة" ونزع البعد الإنساني عن الفلسطنیین، ونعتهم بالحیوانات، 

والادعاء بعدم وجود مدنیین في قطاع غزة أو الإعلان بأن لا وجود هناك سوى "إرهابیى حماس 

                                                                                    ٠أو "المتعاطفین معهم"

صدور قرارات تشدید الحصار على غزة بوضع قوائم للمواد المحظور إدخالها، كما فعل وزیر  )٤

وهو یدرك استحالة العیش من دونها (كالماء،  ٩/١٠/٢٠٢٣الدفاع الإسرائیلي "یوهان غالان"في 

فیذ هذه القرارات من قبل الجیش الإسرائیلي من والكهرباء، والوقود) من جهة، إضافة إلى تن

                                  ٠شأنها أن تثبت إرادة الإبادة، والمباشرة في تنفیذها

الدعوة من قبل حكومة بنیامین نتنیاهو، وذلك على لسان بعض الوزراء ونواب الأغلبیة إلى  )٥

ر، وهدم غزة وتحویلها إلى "ملعب كرة قدم استخدام أسلحة نوویة ضد الغزاویین إذا اقتضى الأم

  شاسع".                                                                                          
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الدعوة من قبل الكیان الصهیوني إلى ترحیل الناجین من سكان قطاع غزة إلى مصر أو إلى  )٦

              .دول أخرى

ا تقدم یثبت لنا بیقین من وجهة نظرنا أن ما یقوم به الكیان الصهیوني یعد حالة ومن خلال م        

نموذجیة للإبادة الجماعیة في قطاع غزة من قبل هذا الكیان، بل قیامه بالإقدام على تنفیذه، وقد تأكد 

ي، لنا ذلك بقیام دولة جنوب أفریقیا بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولیة ضد الكیان الصهیون

متهمة فیها هذا الكیان بارتكاب جریمة " الإبادة الجماعیة " للشعب الفلسطیني في قطاع غزة، وقد 

استندت تلك الدعوى على عدد القتلى، والتهجیر القسري، والحرمان من الطعام والقیود المفروضة 

لاستنتاج نیة على عملیات الولادة، من خلال الهجمات على المستشفیات، قائلة أنها  "أدلة كافیة 

معقولة للإبادة الجماعیة" وقد أضافت إلى ذلك استهداف الكیان الصهیوني للحیاة الثقافیة الفلسطینیة، 

ودعوة مسئولین إسرائیلیین مرارًا لیس فقط إلى تدمیر حماس، بل الفلسطنیین أیضًا، وقد أعلنت عدد 

یا ضد إسرائیل أمام محكمة العدل من الدول في العالم عن دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفریق

من ١٢و١١)، وقد عقدت المحكمة جلستین یومى ١الدولیة بتهمة "الإبادة الجماعیة "في قطاع غزة(

للنظر في تلك القضیة، وبعد أن رفضت المحكمة طلب إسرائیل بحذف القضیة من  ٢٠٢٤ینایر 

القائمة العامة، وأكدت اختصاصها في النزاع بین جنوب أفریقیا وإسرائیل بشأن ما إذا كانت تصرفات 

الجماعیة قررت بأنه یبدو أن بعض الأفعال  إسرائیل في غزة یمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة

والتقصیرات التي قالت بها جنوب أفریقیا أن إسرائیل ارتكبتها في غزة یمكن أن تندرج ضمن أحكام 

اتفاقیة "منع الإبادة  الجماعیة "وقد فرضت المحكمة عدة تدابیر یجب على إسرائیل الالتزام بها منها:                      

إسرائیل اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب جمیع یتعین على  )١

الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانیة من اتفاقیة "منع الإبادة الجماعیة "، وبالأخص قتل 

أفراد الجماعة، أو التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطیر لأعضاء الجماعة، أوالتعمد في 

الجماعة؛ بقصد تدمیرها المادي كلی�ا أو جزئی�ا، أو فرض تدابیر فرض ظروف معیشیة على 

 ٠تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة

یجب على إسرائیل أن تتاكد من أن جیشها لا یرتكب أي إجراءات تندرج ضمن إطار الإبادة   )٢

                                                                                     ٠الجماعیة

                                                           

كندا، أسبانیا، فنزویلا،  –ومن تلك الدول الداعمه لتلك الدعوى  ٥/٢/٢٠٢٤–) (جریدة الیوم السابع ١( 

  راجوا )                              بولیفیا،كولومبیا،       نیكا
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على إسرائیل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحریض على ارتكاب الإبادة الجماعیة ضد  )٣

                                                                      ٠الفلسطنیین في قطاع غزة

نیة والمساعدات على إسرائیل أن تتخذ إجراءات فوریة لضمان توفیر الاحتیاجات الإنسا )٤

                                                            ٠الضروریة للفلسطنیین في قطاع غزة

على إسرائیل اتخاذ إجراءات فوریة لمنع التدمیر، والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم  )٥

                                                               ٠ارتكاب جرائم إبادة جماعیة

على إسرائیل تقدیم تقریر للمحكمة خلال شهر بشأن التدابیر الفوریه التي تتخذها وأن تسلمه  )٦

                                                                            ٠)١أیضًا لجنوب أفریقیا(

رًا صریحًا بوقف الحرب، وطلب جنوب أفریقیا وعلى الرغم من أن المحكمة لم تصدر قرا        

تعلیق إسرائیل فورًا لعملیاتها العسكریة ضد سكان قطاع غزة، إلا أن هذا القرار یعد من وجهة نظرنا 

قرارًا سیاسی�ا، ولیس قرارًا قانونیًا، كما أنه في الوقت نفسه بمنزلة التزام على إسرائیل بوقف العدوان 

د سكان قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانیة، بما فیها ورفع الحصار الإنساني ض

الغذاء، والماء، والعلاج، كما أشار القرار إلى إلزام إسرائیل لجنودها بعدم القتل، أو التحریض على 

                     ٠ارتكاب الإبادة  الجماعیة، ومنع التدمیر

الكیان الصهیوني وحلفائه، وانتصارًا للإرادة  ویعد قرار المحكمة ضربة قویة ضد مزاعم      

الإنسانیة، وإشعار إسرائیل ومَن وراءها بضرورة اتخاذ إجراءات فوریة لمنع الإبادة الجماعیة، والمزید 

من الجرائم ضد الفلسطنیین في قطاع غزة، كما أن هذه القضیة تنفصل عن القضیة التي یجب أن 

یة، فالقضیة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولیة لیست قضیة ضد ترفع أمام المحكمة الجنائیة الدول

مرتكبین فردیین، ولا صلة للمحكمة الجنائیة الدولیة بها، لكونها هیئه منفصلة، وإنما هي نزاع قضائي 

"دولة ضد دولة "بین عضوین في الأمم المتحدة یخضعان للأحكام القانونیة الواردة في" میثاق الأمم 

                                  .المتحدة "

أما إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، فمرهون برفعها من جانب مجلس الأمن أمام        

تلك المحكمة في حالة ما إذا رأى المجلس أن ما وقع یعد تهدیدًا للسلام والأمن الدولیین، أو إحالة 

ر من الجرائم التي القضیة من دولة طرف إلى المدعي العام بالمحكمة في حالة ظهور جریمة أو أكث

تدخل في اختصاص هذه المحكمة، أو قیام المدعي العام بالمحكمة بالتحقیق في تلك الجریمة لعقاب 

                                                           

  )   ٤/٢/٢٠٢٤الصادره في –) (جریدة السیاسه الدولیة ١( 
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)، ١مجرمي الكیان الصهیوني، ومن تسبب في تلك الإبادة الجماعیة ضد الشعب الفلسطیني الأعزل(

رائم التي یرتكبها الكیان فالمدعي العام لتلك المحكمة له إجراء العدید من التحقیقات بشأن الج

من النظام الأساسي للمحكمة  ١٥و١٤و١٣الصهیوني ضد المدنیین في غزة،  وذلك عملاً بالمواد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أن " ١٣الجنائیة الدولیة، حیث تنص المادة 

ي المادة الخامسة وفقًا للنظام للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها ف

  الأساسي في الأحوال الآتیه:              

) حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من ١٤(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقًا للمادة (

                                                                       ٠هذه الجرائم قد ارتكبت

(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى 

                    ٠المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

ادة (ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقًا للم

)١٥                                                                                             .(  

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنه:                    ١٤كما تنص المادة 

یمة أو أكثر من الجرائم یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة یبدو فیها أن جر  )١

الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وأن تطلب إلى المدعي العام التحقیق في الحالة 

                                                                       ٠بغرض البت فیما إذا كان یتعین توجیه الاتهام لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم

الظروف ذات الصلة، وتكون مشفوعة بما هو في متناول  -قدر المستطاع  -تحدد الحالة  )٢

                                                                        ٠الدولة المحیلة من مستندات مؤیدة

  الدولیة على أنه:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  ١٥كما تنص المادة  )٣

للمدعى العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه، على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل  )٤

                                                                     ٠في اختصاص المحكمة

التماس  - لغرض لهذا ا -یقوم المدعي العام بتحلیل جدي للمعلومات المتلقاة، ویجوز له  )٥

معلومات إضافیة من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومیة الدولیة أو غیر 

                                                           

إجراءات التحقیق والمحاكمه أمام المحكمة الجنائیة الدولیة حسب —) یراجع في ذلك /سناء محمود محمد عید١(

–معة   النجاح الوطنیة جا—٢٠١١—رسالة للحصول على  درجه الماجستیر في القانون-- ١٩٩٨نظام روما 

وما بعدها                                                                                                                     ٦٠ص—فلسطین–نلبس 



 
 

٢٧٤ 
 

 

الحكومیة، أو أیة مصادر أخرى موثوق بها یراها ملائمة. ویجوز له تلقى الشهادة التحریریة أو 

                                                                         .الشفویة في مقر المحكمة

إذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسًا معقولا للشروع لأي إجراء تحقیق، یقدم إلى الدائرة  )٦

التمهیدیة طلبًا للإذن بإجراء تحقیق، مشفوعا بأیة مواد مؤیدة یجمعها،.ویجوز للمجنى علیهم 

                     .یة، وقواعد الإثباتإجراء مرافعات لدى الدائرة التمهیدیة، وفقًا للقواعد الإجرائ

إذا رأت الدائرة التمهیدیة، بعد دراستها للطلب والمواد المؤیدة، أن هناك أساسًا معقولا للشروع في  )٧

إجراء تحقیق، وأن الدعوى تقع على ما یبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان علیها أن تأذن 

ا تقرره المحكمة فیما بعد بشأن الاختصاص بالبدء في إجراء تحقیق، وذلك دون المساس بم

                                         .ومقبولیة الدعوى

رفض الدائرة التمهیدیة الإذن بإجراء تحقیق لا یحول دون قیام المدعي العام بتقدیم طلب لاحق  )٨

   .یستند إلى وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها

، أن المعلومات ٢و١العام بعد الدراسة الأولیة المشار إلیها في الفقرتین إذا استنتج المدعي  )٩

المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقیق، كان علیه أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا 

لا یمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إلیه عن الحالة ذاتها، في ضوء وقائع 

                                                                                  .أو أدلة جدیدة

ومن وجهة نظرنا، فإن ما یحدث في فلسطین وفي غزة على وجه التحدید هو جریمة إبادة        

جماعیة لسكان قطاع غزة مكتملة الأركان من قبل الكیان الصهیوني، وذلك طبقا لما نصت علیه 

السادسة من نظام روما الأساسي، حیث توافرالقصد الجنائي المباشر لإبادة سكان قطاع غزة، المادة 

الأمر یثبت معه المسئولیة الجنائیة للمسئولین عن هذا الكیان من رئیس وزرائه (نتینیاهو) ووزیر 

  غزة. دفاعه إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لمسئولیتهم التامة عن تلك الإبادة  بحق سكان قطاع 
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  المطلب الثاني

  صور القصد الجنائي العمدي

  في الجرائم ضد الإنسانیة 

إن الجرائم ضد الإنسانیة لا تقوم بمجرد حدوث الواقعة المادیة، بل لابد أن تصدر هذه        

 الجرائم عن إرادة فاعلها، وترتبط به ارتباطًا معنویا، فهذه الجرائم لا یتصور قیامها إلا بقصد جنائى،

فالجاني فیها عالم بالوقائع المجرمة، وقاصد إتیان الفعل، وتحقیق إتیان النتیجة الإجرامیة من وراء 

ذلك، وذلك عن طریق إتیان الأفعال المؤدیة لها، ولذلك تسمى نیة ارتكاب الجریمة بأنها "النیة 

ما تقدم فإن الجرائم الآثمة" والتي هي القوة النفسیة التي تقوم على الإدراك والاختیار، ومن خلال 

ضد الإنسانیة قد تأخذ صورًا معینة في القصد الجنائي، وهذا ما سوف نبینه في الفرع الأول، وسوف 

نتولى بیان تلك الصور في الفرع الأول، على أن نقوم بعرض مثال عملي للجرائم ضد الإنسانیة في 

  .فرع ثان

  

  الفرع الأول

  صور القصد الجنائي العمدي 

  ضد الإنسانیة في الجرائم

القصد الجنائي العمدي في الجرائم ضد الإنسانیة قد یأخذ صورًا معینة في القصد الجنائي،       

كالقصد المباشر، والقصد الاحتمالي، والقصد مع سبق الإصرار، والقصد المحدد وغیر المحدد، 

                    وسوف نتولى بیان تلك الصور:                                           

إن الجرائم ضد الإنسانیة تمثل إیذاء  :أولاً: القصد الجنائي المباشر في الجرائم ضد الإنسانیة

للضمیر العالمي، وغلظة، ووحشیة، ومن ثم فلا یتصور ارتكابها إلا عن طریق العمد، وبتوافر نیة 

ات المحیطة بالجریمة، ومن مسبقة لارتكاب الجریمة، وتستخلص النیة من خلال الظروف والملابس

فیُفترض أن یكون الجاني عالمًا بعناصر  - العلم والإرادة  - ثَمَّ یجب توافر عنصرى القصد الجنائي 

الواقعة المادیة، أى جمیع مراحل السلوك، وأن هذا السلوك جزء من هجوم واسع النطاق، أو منهجى 
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نفسه یُفترض أن یكون الجاني على علم )، وفي الوقت ١وموجه ضد مجموعة من السكان المدنیین(

)، فالعلم یجب أن ٢بأن هذا السلوك مجرم، ولا یجوز إتیانه( - حال ارتكابه للسلوك الإجرامي  - 

ینصب على جمیع عناصر الواقعة المادیة، أي جمیع مراحل السلوك، ومن ثم یجب أن یكون الجاني 

كان المدنیین، وبأن أفعاله تشكل جزءًا من مدركًا بشن هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد الس

هذا الهجوم، وهذا ما اشترطته المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في فقرتها 

الأولى، وهذا لا یعنى أن یكون الجاني على علم بتفاصیل الهجوم أو بكلیاته، إذ قد یكون العلم 

) من نظام روما الأساسي في ٣٠)، كما نصت المادة (٣تاجًا(بالهجوم ملموسًا، وقد یستنتج استن

ما لم ینص على غیر ذلك، لا یسأل الشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة  - ١فقرتها الأولى على أنه "

تدخل في اختصاص المحكمة، ولا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان 

عنصري العلم  - القصد والعلم  - ویقصد المشرع الدولي من عبارة المادیة، مع توافر القصد والعلم"، 

)، كما یجب في الوقت نفسه أن تتجه إراده الجانى إلى تحقیق النتیجة ٤والإرادة في القصد الجنائي(

الإجرامیة، وهي حرة وواعیة، والإرادة في الجرائم ضد الإنسانیة لازمة لها، وذلك بالنظر إلى أن 

ة عن مثل هذا النوع من الجرائم لا تسند إلا إلى الأفراد الطبیعیین الذین یتمتعون المسئولیة الجنائی

بالإرادة الحرة الواعیة للاختیار، لذا فإن الإرادة تعد مكونًا أساسی�ا للركن المعنوي للجریمة، ولا تقوم إلا 

                                                                        ٠)٥به، وتنتفي بانتفائه(

إن الجرائم ضد الإنسانیة ترتكب بشكل منظم، وعلى نطاق واسع، لذا فإنها تستعصي على أن       

ترتكب من فاعل واحد، بل إن الرأي أن هذه الجریمة ترتكب بتحریض أو بتوجیه من إحدى 

                                                           

مجموعة من  ) رأت محكمة یوغسلافیا السابقة في قضیه "بلاسكى" أن الهجوم الواسع النطاق أو منهجى موجه ١(

السكان المدنیین هو الذى یعطى الجریمة ضد الإنسانیة خصوصیتها ویمیزها عن  الانتهاكات الأخرى في القانون 

                                                           للمحكمة" في النظام الأساسي المعروفه الدولي

منشورات  الفكر –دراسة مقارنة بأحكام الشریعه الإسلامیه – الجریمة الدولیة–یراجع د/منتصر سعید حموده  )٢(

                                                                                          ٤١ص—٢٠١١—الطبعة الأولى–مصر –الجامعى 

اص المحكمة الجنائیة  الجرائم ضد الإنسانیة في إطار إختص –) انظر في ذلك د/عبد الرحمن محمد خلف ١(

                                                                 ٥١ص - بدون سنه  –كلیه الشرطه  –منشورات أكادیمیه مبارك للأمن  –الدولیة 

–دراسة متعمقه في القانون الجنائي  الدولي –المحكمة الجنائیة الدولیة –)انظر في ذلك د/عبد الفتاح حجازى ٢(

                                                                                                                      ٣٠٨ص٢٠٠٩- بدون ناشر 

المرجع  –الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي الإنسانى  –/محمود غلاب إبراهیم دودو ) یراجع في ذلك د٣(

   وما بعدها  ١٠٣ص ٤  –السابق 
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ت تتمثل في حكومة، الحكومات، أو منظمة، أو جماعة من الجماعات، ومن ثم فإن إرادة هذه الكیانا

أو منظمة، أو جماعة، وعلى هذا الأساس، فقد نص المشرع الدولي في مواضع كثیرة على إسناد 

المسئولیة إلى رؤساء الدول والحكومات، مما یعنى أن الإرادة المعتمدة لدیه هي إرادة مثل هذه 

تجاه ذهب قضاء نورمبرج الكیانات، ولا یعنى ذلك مسئولیة الفرد المخطط أو المنفذ، وعلى هذا الا

                                              ٠)١وطوكیو(

ونرى أن ما یقوم به الكیان الإسرائیلي من هجوم واسع النطاق ومنهجى، على أبناء الشعب       

والذى مازال مستمرًا حتى كتابة  ٢٠٢٣الفلسطیني وباستمرار،  وخاصة في "قطاع غزة " منذ أكتوبر 

" یعد جرائم ضد الإنسانیة ضد الشعب الفلسطیني تمثلت في العدید من ٢٠٢٤السطور"أكتوبر  هذه

تلك الجرائم، وذلك من خلال استهدافها المباشر لقتل السكان المدنیین من أطفال ونساء وشیوخ، 

 وتدمیر المساكن والأعیان المدنیة الأخرى، كالمستشفیات، والمساجد، ومنشآت المیاه والكهرباء،

والجسور، والمدارس، وقبل كل هذا فرض الحصار القاتل على القطاع، وذلك في ظل هجوم واسع 

النطاق، مع علم قادة هذا الكیان الصهیوني بما یتم في قطاع غزة من جرائم، بل إنهم المخططون 

صر لارتكاب هذه الجرائم التي ترتكب ضد سكان قطاع غزة، مما یؤكد لنا توافر العلم الیقیني بعنا

الفعل الإجرامي تجاه قادة الكیان الصهیوني، وأن هذا الفعل الإجرامي یحدث على مرأى ومسمع من 

                                                                                ٠)٢العالم، إلا أنه لم یحرك ساكنًا(

وأن بیّنّا أن الجرائم ضد الإنسانیة تقع سبق : ثانیا: القصد الاحتمالي في الجرائم ضد الإنسانیة

بطریق العمد، أي أن الجاني قاصد ارتكاب الفعل الإجرامي، وقد یكون هذا الفعل الإجرامي مباشرًا، 

أي أن الجاني یكون قاصدًا ارتكاب فعل إجرامى معین، وتتجه نیته إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة التي 

الجاني إبعاد أو نقل شخص معین قسرًا من المنطقه التي یقطن  تؤدى إلى وقوع هذا الفعل، كأن یرید

بها بصفة مشروعة إلى منطقة أخرى دون مبررات یسمح بها القانون الدولي، فیأتى من السلوك 

الإجرامي ما یؤدى إلى وقوع تلك الجریمة، وفي سبیل تحقیق مشروعه الإجرامي لا یبالى الجاني بما 

ي یرى أنها من الممكن أن تقع، إلا أنه یستمر في سلوكه الإجرامي یحدث من النتائج الأخرى الت

لتحقیق النتیجة التي أرادها، وهو ما یسمى" بالقصد الاحتمالي، وقد أشارت محكمة یوغسلافیا السابقة 

                                                           

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة    –المحكمة الجنائیة الدولیة  –) انظرفي ذلك د/محمود شریف بسیونى ٤(

                                      ٢٣ص - ٢٠٠١ - طبعه نادى القضاه –الدولیة السابقة  لتاریخ لجأن التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة

مرجع  –الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي الإنسانى  –) یراجع في ذلك د/محمود غلاب إبراهیم دودو ١(

  وما بعدها  ١٠٢ص –سابق 
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غرفة درجة أولى في قضیة "بلاشكیتش "أن مرتكب الجریمة یجب على الأقل أن یكون على علم 

جزءًا من هجوم، ومع ذلك یخاطر بالقیام بهذا السلوك، ولكن ذلك لا یترتب  باحتمال أن یكون سلوكه

علیه، ضرورة أن یكون على علم بتفاصیل الهجوم، كما أنه لیس من الضرورى أن یتوقع الجاني 

جمیع النتائج المحددة التي قد تترتب عن سلوكه الإجرامي، بل یكفي أن یكون مدركًا لاحتمال أن 

                   ٠)١ج وخیمة تتكبدها الضحیة، ومن ثَمَّ یكون القصد الاحتمالي كافیًا(یتسبب فعله بنتائ

وطبقًا لما سبق فإن التمییز بین القصد المباشر والقصد الاحتمالي لا یثیر صعوبة، ففي        

ي القصد المباشر لا یدور في ذهن الجاني غیر احتمال واحد یسعى المتهم من وراء سلوكه الإجرام

إلى تحقیقة، بینما في القصد الاحتمالي تتعدد الاحتمالات في ذهن الجاني، إذن فالوسیلة إلى التمییز 

بین نوعي القصد الجنائي هي استبعاد النتائج غیر الحتمیة من نطاق القصد المباشر، وهي المجال 

                                             ٠الحقیقى للقصد الاحتمالي

سبق وأن بیّنّا أن القانون الجنائي الدولي یعرف سبق  :ا: سبق الإصرار في الجرائم ضد الإنسانیةثالث

جریمة  -بلا شك  - الإصرار بأنه القصد المصمم علیه لارتكاب جریمة، والجرائم ضد الإنسانیة هي 

ر الجاني في دولیة، یمكن أن یتوافر فیها الظرف المشدد " سبق الإصرار" والذى یعنى ضرورة أن یفك

جریمته وهو هادئ البال، ویعمل الفكر بین الإقدام على ارتكاب الجریمة أو الإحجام عنها، فقیام 

الجاني بإبعاد أو نقل شخص معین قسرا من المنطقة التي یقطن بها بصفة مشروعة إلى منطقه 

الإصرار، فقیام  أخرى دون مبررات یسمح بها القانون الدولي، یمكن أن یقترن هذا الفعل بظرف سبق

الجاني بالتفكیر في أمر جریمته هذه، وتحدید الشخص محل الجریمة، والمكان الذى یمكن إبعاده 

لا شك أنها أمور یمكن من خلالها للمحكمة الدولیة أن تتبین توافر ذلك  -فیه، ووسیلة إبعاده 

ا من خلال تلك المظاهر الظرف المشدد، وفي الوقت نفسه تخضع للسلطة التقدیریه للمحكمة، إلا أنن

                                                ٠نرى إمكانیة اقتران ظرف سبق الإصرار بالجرائم ضد الإنسانیة

یعنى القصد المحدد انصراف  رابعا: القصد المحدد والقصد غیر المحدد في الجرائم ضد الإنسانیة:

بنتائجها المؤكدة له سلفا، ففي الجرائم ضد الإنسانیة علم وإرادة الجاني إلى إحداث نتیجة إجرامیة 

یمكن أن یكون محل الجریمة محددًا للجاني، كأن یقوم الجاني بإبعاد شخص محدد من مكان 

)، أو تعذیب شخص محدد، أو إكراه شخص محدد لارتكاب جرائم جنسیة، فمحل الجریمة في ٢معین(

                                                           

 وما بعدها                      ٢٠٠ص – المرجع السابق - الجنائي الدولي القانون –یراجع في ذلك القاضي/ أنطونیو كاسیزى )٢(

) وذلك مثلما فعل الإحتلال الأنجلیزى في مصر مع الزعماء المصریین أمثال أحمد عرابى وسعد باشا زغلول             ١(

                                ومحمود سامى البارودى                                                         
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غیر محدد عندما تكون النتائج الإجرامیة قد أرادها  تلك الأمثلة محدد للجانى، في حین یكون القصد

الجاني فعلاً، ولكن دون تحدید لهذه النتائج، أي أن تلك النتائج تحدث كیفما تكون، كأن یقوم الجاني 

بالإبعاد أو النقل القسرى لسكان منطقه معینة، دون تحدید لأشخاص معینین إلى منطقة أخرى داخل 

من القانون الدولي، الأمر الذى نخلص معه إلى أن الجرائم ضد أو خارج دولتهم، ودون سند 

                                                                                    ٠الإنسانیة قد یكون القصد الجنائي فیها محددًا، وقد یكون غیر محدد
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  الفرع الثانى

  مثال تطبیقي لصور القصد الجنائي العمدي 

  لجرائم ضد الإنسانیةافي 

  (الاعتداء على مسلمي المیانمار)

الروهینجا جماعة عرقیة مسلمة مستقلة تعیش بصفة رئیسة في میانمار، ویسود اعتقاد بأنهم         

في بنجلادیش، أسلاف تجار مسلمین استقروا في المنطقة منذ قرابة ألف عام، وتنتشرالروهینجا 

والسعودیة، وباكستان، وتعد إحدى الأقلیات الرئیسة في بورما بعد البوذیة التي تدین بها غالبیة 

البلاد، وفي میانمار لا یعترف بكونهم مواطنین، ویرتكزون في إقلیم الراخین الفقیر غربى البلاد، 

رجهم ضمن جماعة السكان ویستهدف اضطهاد الروهینجا برعایة الدولة؛ فدستور المیانمار لا ید

الأصلیین الذین من حقهم الحصول على المواطنة، كما یوجد العدید من القوانین والسیاسات التي 

تستهدف التضییق، ومحاصرة الحیاة الیومیة للروهینجا، مما یجعل من الصعب علیهم السفر، أو 

م یواجهون السخرة، ولیس الوصول إلى الرعایة الصحیة أو التعلیم وباقى الخدمات الأساسیة، وه

لدیهم الحق في امتلاك الأراضى، كما تفرض علیهم قیود شدیدة والعدید من القیود الأخرى، حیث 

رسخت الحكومة في بورما قوانین سیاسة الإفلات من العقاب لأولئك الذین یهاجمون مدنیي 

ا مفرطا، بحیث یشعرون الروهینجا، وخلف بیئة تسمح للعنف بالتفاقم ضدهم، كما أنهم یواجهون قمع

               ٠أنه لا خیار أمامهم سوى الرحیل

  ومن خلال هذا الفرع سوف نقوم ببحث هذا الموضوع في ثلاث نقاط:        

  ٠الجرائم الدولیة المرتكبه في بورما النقطة الأولى:

  ٠المسئولیة الدولیة لمرتكبى الجرائم ضد الإنسانیة في بورما النقطة الثانیة:

                                                       ٠مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم المرتكبه في بورما النقطة الثالثة:

  أولاً: الجرائم الدولیة المرتكبه في بورما. 

تعیش الأقلیة المسلمة في إقلیم نیامار شمال ولایة راكان معاناة شدیدة جراء الانتهاكات التي       

ترتكب في حقهم من طرف الجیش البورمى من إبادة، وتطهیر عرقي، وتشرید، وسجن، وتقتیل، 

وجرائم أخرى ضد الإنسانیة، حیث تغیب الإنسانیة بحسها، وعقلها، ومشاعرها، وأحاسیسها، ویحل 

لها الاستعداء للضعیف، وقهر المسكین، ونفوس لا تشبع من رؤیة الدماء، ولا یضطرب قلبها مح

لمشاهد القتل، والذبح، والغرق، والسحل، فهي حرب قانونها القتل، أو الهجرة، أو الرحیل، والتخلى 
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لا عن الأرض، والوطن، والممتلكات؛ حیث لا مكان لمسلم بینهم، ولا وجود لأهل القران معهم، و 

متسع لعمار المساجد فیهم، ویرجع السبب الرئیسي لهذا الاضطهاد لقانون المواطنة الصادر في 

والذى حرم الروهینجا من الجنسیة البورمیة بناء على أسس عرقیة تمییزیة، حیث اعتبرهم  ١٩٨٢

واطنة غیر تابعین لإحدى الأعراق القومیة الثمانیة التي یعترف بها، ومن ثَمَّ فلیس لهم حق الم

الكاملة، إلا إذا وفروا أدلة مقنعة وحاسمة بأن أجدادهم استوطنوا بورما قبل الاستقلال في عام 

وهو الإثبات الذى یعد صعبا، إن لم یكن مستحیلا، فالروهینجا یعدون مهاجرین غیر شرعیین ١٩٤٨

تهجیر نحو جاءوا من البنغلادش، ولیسوا عرقا وطنیا في نظر البورمیین، مما أدى اضطهادهم، و 

                                                                        ٠)١ملیون مسلم روهینغي، وفرارهم نحو المخیمات في البنجلادش(

وقد قامت منظمة هیومن رایتس ووتش بسلسلة تحقیقات، توصلت من خلال توثیق الشهادات        

قریة  ٣٤یة إلى وقوع أعمال عنف ممنهجة ضد ما لا یقل عن الحیة، وتحلیل صور الأقمار الصناع

مسلما في یوم واحد، وأصبح عدد الفارین لدول  ٧٠مسلمة بإحراق حوالى ألفي منزل، وقتل أكثر من 

أكثر من ملیون ونصف شخص، كما حرم المسلمون من حقهم في حریة  ٢٠١٨الجوار بنهایة 

لأِسواق، والحصول على المساعدات الإنسانیة، وكان التنقل، ومن كسب الدخل، ومن الوصول إلى ا

من الواضح أن الهدف من ذلك إجبارهم على ترك بیوتهم ومغادرة المنطقة، أي أنها جرائم تنوعت 

بین الجرائم ضد الإنسانیة، والإبادة الجماعیة، وخصوصا التطهیرالعرقى، كما كشفت عن وجود مقابر 

جثث المسلمین طمسا لمعالم الجرائم المرتكبة في حقهم، ومن جماعیة في ولایة أراكان دفنت فیها 

  ضمن الجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبت في حق الروهینجا ما یلى:                                               

  ٠إبعاد السكان ونفلهم قسریا بطرق تضمنت حرق قرى الروهینجا  - أ

 ٠ات العاملة في المیدانالقتل، وهو ما تم توثیقه من قبل المنظم  - ب

 ٠الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسى  - ت

  الاضطهاد.  - ث

بعواصمه الكبرى، وحواضره الحرة، وقیادته المتحضرة، ومؤسساته الإنسانیة  - إن العالم         

یقف أمام هول محنة المسلمین في میانمار متفرجًا ساكنًا لا یعترض، ولا یستنكر، ولا  - والحقوقیة 

ولا یرفض، ولا یحاول الصد، أوالرد، أوالمنع، ولا یهدد بتحرك جماعي، أو عقاب أممي، رغم یشجب، 

هول ما یرى، ویكتفي المراقبون منهم برصد الجریمة، وتوثیقها، وتعداد ضحایاها، وتحدید زمانها 

                                                           

الجرائم المرتكبه ضد الروهینجا في میانمار وألیات التعدى لها من منظور –) غبولى منى وبوسعدیه رؤوف١(

                                 ٣٠إلى ١١ص–الجزائر–- ٢٢—٢العدد – ٥المجلد—مجلة الدراسات والبحوث القانونیة–المحكمة الجنائیة الدولیة 
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لون، ومكانها، ولكنهم لا یعملون على منعها، ولا یسعون لحمایة ضحایاها رغم أنهم یبادون، ویستأص

ویذبحون، ویحرقون، ویقتلون، ویسحلون، وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها أقلیة الروهینجا بین 

الاغتصاب الجماعى، وحرق المدن، والتعذیب، والاحتجاز في ظروف غیر إنسانیة دون سبب جدى، 

صد وقد وقعت في حق الضحایا جرائم ضد الإنسانیة مكتملة الأركان؛ حیث إن جمیع عناصر الق

الجنائي لدى مرتكب هذه الجرائم ضد الإنسانیة من علم بالهجوم، وشنه على نطاق واسع واتباع 

سیاسة منهجیة منظمة تستهدف الاعتداء الجسیم على أقلیة مسلمة من بني الإنسان، واضطهادهم، 

                                                                                        ٠)١وتعذیبهم، بل قتلهم، وفقًا لإرادة حرة واعیة لخطورة تصرفاتها(

  ثانیا: المسئولیة الدولیة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة في بورما. 

من الواضح أن الجرائم التي ارتكبتها قوات أمن میانمار تصل إلى مصاف الجرائم ضد        

الإنسانیة على نحو ما سلف بیانه، ومن ثم فإنه یجب الملاحقة الجنائیة بحق الأفراد المدنیین أو 

العسكریین، وبصرف النظر عن الرتبة، كما یجب محاسبة القادة العسكریین وفق أنماط مختلفة من 

ئولیة، بما في ذلك مسئولیتهم بوصفهم قادة للجیش؛ حیث یجب مساءلة الشخص الفاعل، المس

بصفته قائدًا عسكری�ا، أو مسئولا مدنیًا عن الأفعال التي ارتكبها بحق أقلیة الروهینجا، وكذا مسئولیة 

عن  مَن هم تحت إمرته، أو إذا علم بها، أو كان ینبغى أن یعلم بارتكاب تلك الجرائم، وتقاعس

                                                                 ٠منعها، أو وقف ارتكابها

إن قیادة جیش میانمار الممثلة بمكتب القائد الأعلى، أو وزارة الحربیة قد كانت ضالعة          

شیر وثائق بشكل فعال في الإشراف على العملیات التي شهدت ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة، وت

سریة متعلقة بجیش میانمار إلى أن القوات المیدانیة تعمل عادة تحت سیطرة صارمة من كبار قادة 

الجیش في أثناء العملیات العسكریة، وأن الوحدات التابعة للألویة القتالیة تحدیدًا والتي ارتكبت 

غ عن تحركاتها، واشتباكاتها، الغالبیة العظمى من الجرائم بحق الرهینجا، تتقید بأوامر صارمة للإبلا

واستخداماتها للسلاح، وهذا الضبط الصارم یوحى لهرم القیادة وأوامر الإبلاغ بأن كبار قادة الجیش 

بهویة الوحدات في المیدان، والمواقع التي وجدوا فیها  -أو ینبغى أن یكونوا كذلك  -كانوا على علم 

                                         .)٢في تواریخ معینة(

                                                           

حصانات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة  والجرائم ضد  –یراجع د/حسین حنفي عمر )١( 

                                                                                                           ٢١٦ص–المرجع السابق – الإنسانیة

الإیغور  –الحمایة الدولیة لحقوق الأقلیات في القانون الدولي  - ) یراجع في ذلك د/محمد أحمد سلیمان عیسى ١(

 بعدهاوما  ٣٤٢ص –بدون سنه نشر –السعودیه –والروهینجا نموزجا 
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وبصرف النظر عن معرفة قادة الجیش الفعلیة أو الاستنتاجیة بتلك المعلومات، فلا شك في        

أن كبار قادة الجیش قد تقاعسوا عن منع تلك الجرائم، أو وقف ارتكابها، أو معاقبة مرتكبیها، وطوال 

القتل، والاغتصاب، والترحیل، سنوات استمر الجیش في ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، بما في ذلك 

)، إن السلطة الحاكمة في میانمار ١أو التهجیر القسري، وغیر ذلك من الأفعال غیر الإنسانیة(

تتحمل المسئولیة الكاملة إزاء ما یتعرض له المسلمون في بلادهم، إذ إن الذى یحرق البیوت 

خلي عن دینهم، والتحول إلى البوذیة والمتاجر، ویطرد السكان، ویقتل المواطنین، أو یجبرهم على الت

"دین الدولة الرسمي "إنما هم جنود نظامیون، وعناصر الشرطة بلباسهم الرسمي، وأسلحتهم النظامیة، 

إنما هو جیش الدولة والسلطة الحاكمة، حیث یرتكبون هذه الجرائم المنظمة وفق تعلیمات واضحة، 

علنیة من رجال الدین البوذیین الذین یرون الإسلام في وتوجیهات مباشرة من قیادتهم العلیا، وبمباركة 

                                                       .)٢بلادهم عدو�ا یجب استئصاله، وفي الهویة المسلمة خطرًا ینبغى شطبها أو تغییرها(

    ثالثا: مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم المرتكبة في بورما.

تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم التي تدخل في اختصاصها طبقًا        

لنظامها الأساسي، كما أن النظام الأساسي للمحكمة قد حدد ثلاث جهات تملك الإحالة إلیها على 

متصرفًا  نحو ما بیّنّا سلفا وهي: الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ومجلس الأمن الدولي

وفقًا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وأخیرًا المدعي العام للمحكمة من تلقاء نفسه، ولما 

كانت میانمار لیست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة من جانب، وكان مسلمو الروهینجا لیسوا 

یحق لها إحالة مواطنین في دولة أخرى غیر میانمار، ولیسوا طرفًا في النظام الأساسي بحیث 

المسألة إلى المحكمة من جانب آخر، فإنه لا یبقى أمامنا سوى أن تأتى الإحالة من مجلس الأمن، 

أو أن یقوم المدعي العام للمحكمة من تلقاء نفسه بذلك، وبخصوص مجلس الأمن فقد منحه النظام 

كمة، متى جاء ) حق إحالة الحالة محل النظر إلى المح١٣الأساسي للمحكمة بموجب المادة (

تصرفه هذا مستندًا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، والذى نراه من جانبنا  أن سیطرة 

الاعتبارات السیاسیة على قرارات مجلس الأمن، قد یجعل قیامه بإحالة الوضع في میانمار إلى 

                                                           

منظمه  –میانمار  –ولأیة أراكان  –مسئولیة الجیش عن الجرائم المرتكبه ضد الإنسانیة  –راجع تقریر )٢(

ASA16/863./2.18  رقم الوثیقه  - ٢٢ص –منظمه العفو الدولیة      

مجلة –یه ومسئولیة دولیة إبادة مسلمى میانمار جریمة حكوم–) یراجع في ذلك د/مصطفي یوسف اللداوى ٣(

                  ٢٩٧ص -  جامعة بشار -  ٢٠١٨—٣العدد— ١٠المجلد —البدر
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ام المدعي العام المحكمة الجنائیة الدولیة أمر تحیطه شكوك كثیرة، الأمر الذى یجعل من قی

                                                                                ٠بالمحكمة من وجهة نظرنا هو السبیل الوحید لإحالة الوضع في میانمار إلى المحكمة

ینجا وهو للجرائم التي ارتكبتها ضد الروه ٢٠١٨ولقد واجهت میانمار إدانة دولیة واسعة في         

على سبعة مسئولین  ٢٠١٨ما دفع الاتحاد الأوربى وكندا لأن تفرض عقوبات في شهر یونیو 

عسكریین؛ لتورطهم في عملیات ولایة راكان، كما فرضت الولایات المتحدة الأمریكیة عقوبات مالیة 

 ضد أربعة من قادة قوات الأمن، ووحدتین عسكریتین، وقد توجه مدیر ٢٠١٨في شهر أغسطس 

قسم الاختصاص لدى المحكمة الجنائیة الدولیة على رأس وفد لجمع المعلومات لأجل تقییم تجربة 

المحكمة لمخیمات اللاجئین الروهنغیین في بنجلادش، والذى صرح بأن المحكمة ستنظر في فتح 

تحقیق یقوم على أساس المسئولیة الجنائیة الفردیة ضد المسئولین عن الجرائم المرتكبة، وأنه 

سیستهدف الأشخاص المسئولین، ومن أصدروا الأوامر، ومن تولوا القیادة، وكل من قاموا بالأمور 

         ٠الأخرى، وسهلوا ارتكاب هذه الجرائم

تحقیقا أولیا  ٢٠١٨وقد أطلقت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة في شهر سبتمبر          

تقریر قضاة المحكمة أنه رغم عدم توقیع بورما على النظام  كاملا في ترحیل میانمار للروهینجا بعد

الأساسي للمحكمة فإن الجرائم التي وقعت بحق الروهینجا تقع ضمن اختصاص المحكمة القضائي؛ 

لكون بنجلادش عضوًا فیها، وقد أعلنت عدة دول دعمها لإحالة مجلس الأمن الدولي القضیة إلى 

نظر الجرائم الدولیة المرتكبة في ولایًات كاشین وراكان وشان، المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك ل

وقالت المحكمة في بیان لها أنها سمحت للمدعیة العامة بالتحقیق في تلك الجرائم التي تعد من 

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة ببورما، والمحكمة مخول لها محاكمة أسوأ الفظائع 

هناك أسسًا منطقیة للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة قد  المرتكبة في العالم، وأن

ارتكبت، وقد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانیة بالتهجیر بین حدود میانمار وبنغلادش، وأضافت 

المحكمة بأن المعلومات المتاحة تبین توافر أسباب لفرضیه تعرض الروهینجا لأعمال عنف منهجیة؛ 

و انتمائهم الدیني، أو للسببین معًا یرقى تصنیفها إلى جرائم ضد الإنسانیة، وسمحت بسبب أصلهم، أ

المحكمة للمدعیة العامة أن تحقق في الجرائم التي ارتكبت بحق الروهینغا، وحتى الجرائم المستقبلیة، 

انیة وقد جاءت نتائج التحقیق، لتؤكد وجود أساس معقول بأن الجرائم المرتكبة هي جرائم ضد الإنس

خاضعة لاختصاص المحكمة؛ حیث ارتكبت من قبل القوات المسلحة المیانماریة المعروفة بقوات 

تاتماداو بالاشتراك مع شرطة حرس الحدود وبمشاركة بعض المدنیین من غیر الروهینجا، وأن 
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ألحقت الاضطهاد المرتكب مخالف للمادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وقد 

                    ٠المدعیة العامة بطلبها بقائمة للمتهمین المحتملین والتهم الموجهه إلیهم

وبالرجوع لمآلات التحقیق الذي فتحته المدعیة العامة لدى المحكمة الجنائیة الدولیة في         

ص الطلب والأدلة قضیة بورما فإن البت فیه یرجع للدائرة التمهیدیة، ففي حالة اقتناعها بعد فح

والمعلومات الأخرى المقدمة من المدعیة العامة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد 

ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، وبعدم وجود أسباب نافیة للمسئولیة، فلها أن تصدر 

الأشخاص  أمرًا بالقبض على المتهمین للدول الأطراف على أساس أن المحكمة لها سلطة على

الطبیعیین فقط، وذلك لضمان حضوره أمام المحكمة، أو لعدم عرقلته التحقیق، وإجراءات المحاكمة، 

         ٠)١أو لمنعه من الاستمرار في ارتكاب الجرائم، أو لمنع ارتكابها(

وعلى الرغم من محاولة بورما تبرئة نفسها من الجرائم المرتكبة ضد الروهینجا، بأنها لیست        

جرائم من ارتكاب الجیش، وأنه لا ترقى إلى وصف الجرائم الدولیة، إلا أن المجتمع الدولي یعتقد 

ة من دول ) دول٥٧على خلاف ذلك، وهو ما یظهر من خلال القضیة التي رفعتها غامبیا بدعم من (

منظمة التعاون الإسلامي إلى محكمة العدل الدولیة، والتي من شانها أن تدعم موقف الأقلیة المسلمة 

                                                                        ٠المضطهدة في بورما، وأن ترفع حظوظها في الإنصاف الدولي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

   

    

                                                           

الجرائم المرتكبه ضد الروهینجا في میانمار وألیات  التعدى لها –)یراجع في ذلك/ غبولى منى وبوسعدیه رؤوف١(

-- ٢٠٠٢- ٢العدد  – ٥المجلد -  ةمجلة الدراسات والبحوث القانونی –من منظور المحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                                                                                 ٢٤إلى١١ص–الجزائر
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  خاتمة وتوصیات ونتائج

إن القصد الجنائي یمثل حجر الزاویة في البنیان العقابي في التشریعات الجنائیة الحدیثة؛       

فإن الاهتمام بالناحیة  -وإن كانت تقوم أصلا على نشاط مادي من الجاني  - وذلك لأن الجریمة 

بالناحیة المعنویة، ولا غرابة في ذلك باعتبار أن المادیة بدأ یقل تدریجیا، وأخلى السبیل للعنایة 

القصد الجنائي یقع في الأساس على كل نشاط آثم، وقد یكشف وحده عن مدى خطورة صاحبه، 

فالمشرع الجنائي لا یقرر العقوبة على السلوك الإجرامي دون أن یشترط فیه كأصل عام أن یكون قد 

عبر عن الوجه الباطني والنفساني لنشاط الجاني، ارتكب عن قصد جنائى؛ وذلك لأن هذا الأخیر ی

  ٠ویكشف عن نوازع الشر والعدوان عند صاحبه، ویظهر روحه الإجرامیة، وإرادته الآثمة

وقد تطرقنا فیه إلى صور القصد الجنائي العمدي في الجرائم الدولیة التى تختص بها المحكمة      

الصور في كل جریمة من تلك الجرائم، مع وضع مثال الجنائیة الدولیة، وقد حاولنا فیه توضیح تلك 

واقعي لكل جریمة؛ لتوضیح تلك الصور، وذلك من خلال مبحثین، بینّا في المبحث الأول صور 

القصد الجنائي العمدي في جرائم الحرب وجریمة العدوان، وخصصنا لكل جریمة منهما مطلبًا مستقلا� 

ل لكل مطلب صور القصد الجنائي العمدي لكل جریمة من قسمناه إلى فرعین، بینّا في الفرع الأو 

هاتین الجریمتین، وخصصنا الفرع الثاني لمثال تطبیقي لكل جریمة، كما خصصنا المبحث الثاني 

لبیان صور القصد الجنائي العمدي في جریمتي الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة، وخصصنا 

 ، قسمناه إلى فرعین، بینّا في الفرع الأول لكل مطلب صور القصد لكل جریمة منهما مطلبًا مستقلا�

الجنائي العمدي لكل جریمة من هاتین الجریمتین، وخصصنا الفرع الثانى لمثال تطبیقي لكل جریمة، 

  وقد ختمنا هذا البحث بخاتمة، وأهم النتائج والتوصیات والتى سوف نبینها:
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  أولا: أهم النتائج

الركن المعنوي؛ وذلك لأهمیته الكبیرة في إیقاع العقاب المناسب على لا یمكن تقلیص دور - ١

الشخص المناسب، لما للإرادة من دور مهم في تكوین الجریمة، واستكمال عناصرها، بحیث تعد 

  ٠الإرادة جوهر القصد

إن القانون الجنائي الدولى لا یأخذ ببواعث السلوك الإجرامي، بغض النظر عن هذه البواعث،  - ٢ 

واء كانت نبیلة وشریفة، أو خبیثة، فهي لیس لها دور في قیام الركن المعنوي من عدمه، وبذلك لا س

  ٠یمكن أن تعد من العناصر التى یقوم بها الركن المعنوي

یعد الركن المعنوي أحد أهم عناصر الجریمة الدولیة التى لا یمكن إسناد المسئولیة الجنائیه - ٣

ت درجة إدراك لدى الجاني، إلا أن الطابع النفسي لهذا العنصر جعل الدولیة لمرتكبیها، دون إثبا

  .مهمة إثباته صعبة

هو ركن یصعب إثباته،  - سواء كانت جریمة داخلیة أو دولیة  - إن الركن المعنوي لأي جریمة - ٤

  .والكشف عنه بسهولة؛ لكونه ركنًا باطنی�ا وغیر واضح ومعلوم

وترابطها فیما بینها، مما یصعب التفریق بینها، وبخاصة أنها جرائم الجرائم الدولیة تتمیز بتشابهها - ٥

  .عمدیة، تمس أمن وسلامة الدول

إن الجریمة الدولیة متنوعة الصور ومتجددة ومختلفة التأثیر على الجنس البشري؛ لذلك لابد من - ٦

  .هاتوضیح تلك الجرائم أولاً بأول؛ لكى یتسنى للمجتمع الدولي مكافحتها، أو الحد من

للقصد الجنائي الدولى علاقة متلازمة مع المسئولیة الجنائیة، فإذا انعدم القصد الجنائي انعدمت  - ٧

  .المسئولیة الجنائیة

الجرائم التى تجاوز قصد الجاني هي جرائم تفترض أن الجاني أراد ارتكاب جریمة معینة، غیر - ٨

ومن ثم لا یتوافر الشروع في الجریمة أنه قد وقعت جریمة أخرى أشد جسامة لم یتجه إلیها قصده، 

الأشد جسامة، وتطبیقا لذلك فإن قصد الجاني تعذیب أسیر الحرب، غیر أن هذا التعذیب قد أدى 

إلى وفاته، فهذه النتیجة الأخیرة لم تتجه إلیها إرادة الجاني، ولذلك لا یمكن الشروع فیها، إذ إن 

  .الجاني لم یقصد سوى التعذیب

الجنائي الدولي في المسئولیة بین القصد المباشر والقصد غیر المباشر  یسوي القانون - ٩

  .(الاحتمالي)

    



 
 

٢٨٨ 
 

 

  :التوصیات :ثانیا

یجب توضیح صور القصد الجنائي التي یتطلبها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة؛  - ١

بتوضیح صور  حیث إنه لا یقل أهمیة عن تعریف القصد الجنائي، وقد قام الفقه الجنائي الدولي

القصد التي یتطلبها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث قسمها إلى تقسبم ثنائي من 

حیث الغایة إلى القصد العام والقصد الخاص، ومن حیث إرادة النتیجة إلى قصد مباشر وقصد 

ولیة من ذلك، احتمالي، في حین أن القصد الجنائي في الجریمة الدولیة یمكن أن یكون أكثر شم

كالقصد المباشر من الدرجة الثانیة، والجریمة متعدیة القصد والقصد غیر العمدي، ومن ثَمَّ نوصي 

  .بتعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لیشمل مثل تلك الصور

نوصي بضرورة تعدیل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة النوعي من حیث إدخال - ٢

نوعیة جرائم أخرى من الجرائم غیر المنصوص علیها، والتي تقع في الواقع العملي، والتي أظهرتها 

التقنیات الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة، مثل جرائم إطلاق الفیروسات على جماعة معینة أو غیر 

لطرق في مثل معینة، وكذا القتل بالطرق المعنویة كحالة بث أخبار كاذبة على أسرى قد تساعد تلك ا

   .وضعهم وحالتهم بقتل هؤلاء الأسرى

نوصى بالنص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على الإجراءات التي یجب اتخاذها - ٣

تجاه الجاني الذى تمت محاكمته دولیا، وثبت عدم مسئولیته الجنائیة لعاهة عقلیة، وعدم قدرته على 

ر الاحترازیة التي یجب اتخاذها نحوه، بحیث یمكن وضع المدة الإدراك والتمییز، واتخاذ التدابی

المحددة للعقوبة، أو لشفائه، أیهما أقرب في إحدى دور الرعایة، وحتى لا یكون تلك الآفة مدعاة 

للهروب من المسئولیة الجنائیة، مع تشكیل لجنه استشاریة دولیة تابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

ن وأطباء نفسیین لتشخیص حالة الجاني العقلیة وقت ارتكاب الجریمة الدولیة، مكونة من فقهاء شرعیی

       .ومدى تأثیر الاضطراب العقلي على مسئولیته الجنائیة

نرى ضرورة وضع أحكام القانون الدولي الإنساني بوصفها مادة أساسیة في الكلیات والمعاهد - ٤

أحكام هذا القانون، حتى نضمن إلى حد كبیر التزامهم العسكریة في الدول المختلفه لتعلیم العسكریین 

بالأحكام التي یملیها علیهم هذا القانون، وتنبیههم إلى أنهم متحملون للمسئولیة الجنائیة الدولیة عن 

الأفعال التي یمكن أن تصدر منهم بالمخالفة لأحكام هذه القانون، وهذا قد یؤدى إلى التقلیل من 

   .ارتكاب الجرائم الدولیة

وفي النهایة فإننا لا نزعم بأننا قد وفینا موضوع البحث حقه من البحث والتنقیب والتحلیل،      

فالكمال الله وحده، ولكن حسبنا أننا یمكن أن نكون قد وضعنا لبنة في البنیان القانوني لصور القصد 



 
 

٢٨٩ 
 

 

سه كبیر ومتشعب، الجنائي للجریمة الدولیة لمن سیأتى بعدنا، فالموضوع جد خطیر، وفي الوقت نف

ولن یعدم الباحث جوانب البحث عما یخفیه هذا الموضوع من بحث ودراسة، فلا الأقلام جفت، ولا 

الصحف طویت، ولا الأبواب أغلقت في وجوه الباحثین والبحث العلمى، فالبناء القانوني لهذا 

التي لا تخفي على  الموضوع لم یكتمل بعد، فمازال یحمل في طیاته الكثیر من الأسرار القانونیة

  .أولي الألباب
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  قائمه المراجع

  باللغة العربیة أولا المراجع

  الكتب    - ١

الطبعة الثانیة —دار النهضة العربیة—د/أشرف شمس الدین مبادئ القانون الدولي الجنائي .١

١٩٩٩   

دار —د/حسنین عبید الجرائم الدولیة -القاضي /أنطونیو كاسیزى القانون الجنائي الدولي .٢

   ١٩٩٩—القاهرة–النهضة العربیة 

 –الطبعة الأولى –معاییر العدالة في النظام القضائي الجنائي الدولي  د/جمال إبراهیم الحیدري .٣

    ٢٠١٢—العراق  —بغداد–مكتبة السنهورى 

ات الحكام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة  والجرائم حصان د/حسین حنفي عمر .٤

الطبعة  –ضد الإنسانیة الجرائم الدولیة للحكام في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  ٢٠٠٦-القاهره –دار النهضة العربیة–الأولى 

ن "دراسة تأصیلیة تحلیلیة في د/ حكیم سیاب المسئولیة الدولیة الجنائیة الفردیة عن جریمة العدوا .٥

جامعة محمد الصدیق بن –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة —ظل تطور نظام روما الأساسي"

  بدون سنة طبع –الجزائر –جیجل —یحیى

   ١٩٨٩طبعه —القاهرة—دار النهضة العربیة–السببیة الجنائیة  د/رءوف عبید .٦

- منشأة المعارف-القانون الدولي العامد/سامى جاد عبد الرحمن واصل إرهاب الدولة في إطار  .٧

  الإسكندریة دون ذكر سنة النشر 

   ١٩٨٧—القاهرة–دار النهضة العربیة –صلاح الدین عامر القانون الدولي العام  د/ .٨



 
 

٢٩١ 
 

 

ضارى خلیل محمود وباسیل یوسف المحكمة الجنائیة الدولیة "هیمنة القانون أم قانون  د/ .٩

   ٢٠٠٣ -بغداد  -  بیت الحكمة–الطبعة الأولى  -  یمنة"اله

د/ضیاء الدین سعید المدهون تقریر حول أسلحة الاحتلال الإسرائیلي خلال العدوان على غزة  .١٠

-٢٠٠٨–حقة مجرمي الحرب الإسرائیلياللجنة المركزیة للتوثیق وملا–وأثرها الصحي والبیئي 

٢٠١٠-٢٠٠٩   

ة الجنائیة الدولیة د/عبد الرحمن محمد خلف لجرائم ضد الإنسانیة في إطار اختصاص المحكم .١١

  بدون سنة  -كلیه الشرطة –یمیة مبارك للأمن منشورات أكاد–

–دراسة متعمقه في القانون الجنائي الدولي –المحكمة الجنائیة الدولیة –د/عبد الفتاح حجازى  .١٢

   ٢٠٠٩–بدون ناشر 

الجنائیة المحاكم –أهم الجرائم الدولیة –د/على عبد القادر القهوجى القانون الدولي الجنائي .١٣

   ٢٠٠١-لبنان–بیروت –منشورات الحلبى الحقوقیة –الطبعة الأولى –الدولیة 

- الطبعة الأولى–المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة  انظر د/فیلدا نجیب حمد .١٤

   ٢٠٠٦- بیروت- منشورات الحلبى الحقوقیة

الإیغور  –انون الدولي د/محمد أحمد سلیمان عیسى الحمایة الدولیة لحقوق الأقلیات في الق .١٥

  بدون سنة نشر –السعودیة –والروهینجا نموذجًا 

   ٢٠٠٥–الإسكندریة–دارالفكر العربى—د/محمد بیومى حجازى المحكمة الجنائیة الدولیة .١٦

القانون الدولي الجنائي دراسة في النظریة العامة للجریمة  د/محمد عبد المنعم عبد الغنى .١٧

   ٢٠٠٨ - سكندریةالإ –دارالجامعة الجدیدة–الدولیة



 
 

٢٩٢ 
 

 

دارالنهضة - الطبعة الأولى–حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي د/محمد محمود خلف .١٨

 ١٩٧٣-القاهره-العربیة

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ –د/محمود شریف بسیونى المحكمة الجنائیة الدولیة  .١٩

  ٢٠٠١—طبعه نادى القضاه–لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة 

مصر  –دار النهضة العربیة –د/محمود نجیب حسني دروس في القانون الدولي الجنائي  .٢٠

   ٢٠٠٦-- طبعة–دار النهضة  العربیة –النظریة العامة للقصد الجنائي  ١٩٦٠

منشورات –دراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة –منتصر سعید حمودة الجریمة الدولیة /د .٢١

   ٢٠١١—الطبعة الأولى–مصر –جامعى لفكر ال

دار النهضة العربیة  - ٢٠٠٢طبعة  –القسم العام –شرح قانون العقوبات –د/یسر أنور على  .٢٢

  القاهرة–

   رسائل الدكتوراه- ٢

 - رسالة دكتوراة- د/محمود غلاب إبراهیم دودو الجرائم ضد الإنسانیة في القانون الدولي الإنسانى) ١

  ٢٠٢٢ - جامعة المنوفیة

  رسائل الماجستیر    - ٣

رسالة –أسباب الإباحه والتبریر في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة  أسماء ماجد إبراهیم دویكات- ١

—فلسطین –نابلس –جامعة النجاح الوطنیة –كلیة الدراسات العلیا  - ماجستیر في القانون العام

٢٠١٣   



 
 

٢٩٣ 
 

 

ام المحكمة الجنائیة الدولیة حسب نظام إجراءات التحقیق والمحاكمة أم سناء محمود محمد عید -٢ 

جامعة النجاح الوطنیة -  ٢٠١١ – درجه الماجستیر في القانون رسالة للحصول على -١٩٩٨روما 

  فلسطین  -نلبس - 

  المجلات والصحف ثانیا:

مجله –د/جمال فورار العیدى الحرب الروسیة الأوكرانیة وتدعیاتها من منظور القانون الدولي -١

  الجزائر—٢٠٢٣السنه —٢العدد—٧العالمیة المجلد السیاسة 

د/سلوى یوسف الأكیابى أثر الحرب الروسیة الأوكرانیة على تفسیر وتطویر قواعد القانون  - ٢ 

  ٢٠٢٣- ١العدد—٤المجلد –المجلة الدولیة للفقه والقضاء والتشریع - الدولي

میانمار وآلیات التعدى لها من  الجرائم المرتكبة ضد الروهینجا في  غبولى منى وبوسعدیة رءوف- ٣ 

–٢٢—٢العدد – ٥المجلد-مجلة الدراسات والبحوث القانونیة–منظور المحكمة الجنائیة الدولیة 

  الجزائر 

حدود الدفاع الشرعي في ظل میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي  للمحكمة  د/فرید علوش -٤

جامعة الشهید —كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة—یةمجلة العلوم  القانونیة والسیاس–الجنائیة الدولیة 

   ٢٠٠٢سبتمبر—٢العدد—١١المجلد - الجزائر-الوادى–حمه لخضر 

مجله  –د/محمد یونس الصائغ حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولیة - ٥ 

   ٢٠٠٧)٣٤العدد (–العراق –كلیة القانون جامعة الموصل —الرافدین للحقوق

مجله  –د/مصطفي یوسف اللداوى إبادة مسلمى میانمار جریمة حكومیة ومسئولیة دولیة - ٦ 

  جامعة بشار  - ٢٠١٨—٣العدد—١٠المجلد —البدر

ذلك د/هشام بشیر المسئولیة الدولیة عن تدمیر الأعیان والممتلكات الثقافیة في ضوء الحرب  - ٧ 

جامعة –كلیة السیاسة والاقتصاد –دیة مجلة الدراسات السیاسیة والاقتصا—الروسیة الأوكرانیة

  ٢٠٢٢إبریل —السنة الثالثة—العدد الأول–السویس 



 
 

٢٩٤ 
 

 

كندا، أسبانیا، فنزویلا،  –ومن تلك الدول الداعمة لتلك الدعوى  ٥/٢/٢٠٢٤–جریدة الیوم السابع -٨

   كولومبیا، نیكاراجوا )   بولیفیا،

     ٤/٢/٢٠٢٤الصادره في –جریدة السیاسه الدولیة  -٩

  الساعه العاشرة وسبع عشرة دقیقة مساء. ١١/٨/٢٠٢٤موقع جریدة الدستور المصریة یوم  - ١٠

  ٦/١٠/٢٠٢٤بتاریخ –تقریر منشور في جریدة واشنطن بوست  - ١١
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